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مذكـرة تمهيديـة

ع ميثاق الأمـم المتحدة فـي 26 حزيران/يونيه 1945 في سان فرانسيسكو في ختام مؤتمر الأمم المتحدة  وقِّ
الخاص بنظام الهيئة الدولية، وأصبح نافذاً في 24 تشرين الأول/أكتوبر 1945. ويعتبر النظام الأساسي 

لمحكمة العـدل الدوليـة جزءًا متممًا للميثاق.

علـى  أُدخلت  التي  التعـديلات   ،1963 الأول/ديسمبر  كانون   17 في  العامة  الجمعيـة  اعتمدت  وقـد 
واعتمدت   .1965 آب/أغسطس   31 في  نافـذة  أصبحـت  والتـي  الميثـاق،  مـن  و61  و27   23 المواد 
الجمعية العامة في 20 كانون الأول/ديسمبر 1971، التعديل اللاحق الذي أُدخل على المادة 61، وأصبح 
نافذاً في 24 أيلول/سبتمبر 1973. كما اعتمدت الجمعية العامة في 20 كانون الأول/ديسمبر 1965، 

التعديل الذي أُدخل على المادة 109، وأصبح نافذاً في 12 حزيران/يونيه 1968.

ويقضـي تعديـل المادة 23 بزيـادة عدد أعضـاء مجلس الأمن من أحد عشر عضواً إلى خمسة عشر عضواً. 
لة على أن تصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل الإجرائية بموافقة أصوات تسـعة  وتنص المادة 27 المعدَّ
أعضائه  من  تسـعة  أصـوات  بموافقة  الأخـرى  المسائـل  كافـة  وفـي  السابق(،  في  )سـبعة  أعضائه  من 

)سـبعة في السابق(، يكون من بينها أصوات أعضاء مجلس الأمن الدائمين الخمسة.

ويقضي تعديـل المادة 61، الذي أصبح نافذاً في 31 آب/أغسطس 1965، بزيادة عدد أعضاء المجلس 
الاقتصادي والاجتماعي من ثمانية عشر عضواً إلى سبعة وعشرين عضواً. ويقضي التعديل اللاحق للمادة 
نفسها، الذي أصبح نافذاً في 24 أيلول/سبتمبر 1973، بزيادة عدد أعضاء المجلس من سبعة وعشرين 

إلى أربعة وخمسين عضواً.

ويقضي تعديل المادة 109 المتعلق بالفقرة الأولى من تلك المادة بجواز عقد مؤتمر عام لأعضاء الأمم المتحدة 
العامـة بأغلبيــة ثلثي أعضـائها  اللذيـن تحددهما الجمعيــة  الزمـان والمكـان  الميثاق في  النظر في  لإعادة 
ا الفقرة الثالثـة مـن المـادة 109  وبموافقة أيّ تســعة من أعضــاء مجلـس الأمن )ســبعة في السابق(. أمَّ
التي تتناول مسألة النظر في إمكانية الدعوة إلى عقد هـذا المؤتمـر خـلال الدورة العادية العاشرة للجمعية 
أعضاء  من  سبعة  أي  “موافقة  إلى  لإشـارتها  بالنســبة  وذلك  الأصلية  صيغتهـا  في  بقيـت  فقـد  العامة، 
مجلس الأمن” إذ سبق للجمعية العامة ومجلس الأمن أن اتخذا إجراءً بشأن هذه الفقرة في الدورة العادية 

العاشرة عام 1955.
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نحن شـعوب الأمـم المتحـدة
وقد آلينا على أنفسنا

أن ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب التي في خلال جيل واحد جلبت على الإنسانية مرتين أحزاناً 
يعجز عنها الوصف،

وأن نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقَدْره وبما للرجال والنساء والأمم 
كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية،

وأن نبِّني الأحوال التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة واحترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها 
من مصادر القانون الدولي،

وأن ندفع بالرقي الاجتماعي قُدماً، وأن نرفع مستوى الحياة في جوٍ من الحرية أفسح،

وفي سبيل هذه الغايات اعتزمنا

أن نأخذ أنفسنا بالتسامح، وأن نعيش معاً في سلام وحسن جوار،

وأن نضم قوانا كي نحتفظ بالسلم والأمن الدولي،

المصلحة  المسلحة في غير  القوة  تُستخدم  ألّا  اللازمة لهـا  نة ورسم الخطط  ّـَ معي مبادئ  بقبولنا  نكفل  وأن 
المشتركة،

وأن نستخدم الأداة الدولية في ترقية الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للشعوب جميعها،

د جهودنا لتحقيـق هذه الأغراض رنـا أن نوحِّ قد قـرَّ

موا وثائق  قدَّ الذين  فرانسيسكو  المجتمعين في مدينة سان  يد مندوبيها  المختلفة على  فإن حكوماتنا  ولهذا 
التفويض المستوفية للشرائط، قد ارتضت ميثاق الأمـم المتحـدة هذا، وأنشأت بمقتضاه هيئة دولية تسمى 

“الأمم المتحدة”.
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الفصل الأول
في مقاصد الهيئة ومبادئها

المادة 1

مقاصد الأمم المتحدة هي:

لمنـع  الـة  الفعَّ المشتركـة  التدابيـر  الهيئـة  تتخذ  الغاية  لهذه  وتحقيقاً  الدولي،  والأمن  السلم  حفظ  	- 	1
الأسبـاب التي تهـدد السلـم ولإزالتهـا، وتقمع أعمـال العـدوان وغيرهـا مـن وجـوه الإخـلال 
بالسلم، وتتذرع بالوسائل السلمية، وفقاً لمبادئ العدل والقانون الدولي، لحل المنازعات الدولية 

التي قد تؤدي إلى الإخلال بالسلم أو لتسويتها.
بين  الحقوق  بالتسوية في  يقضي  الذي  المبدأ  احترام  أساس  الأمم على  بين  الودية  العلاقات  إنماء  	- 	2
لتعزيز  الملائمة  الأخرى  التدابير  اتخاذ  وكذلك  مصيرها،  تقرير  منها  لكل  يكون  وبأن  الشعوب 

السلم العام.
والاجتماعيـة  الاقتصاديـة  الصبغـة  ذات  الدولية  المسائل  حل  على  الدولي  التعاون  تحقيق  	- 	3
للنـاس  الإنسان والحريات الأساسيـة  احتـرام حقـوق  تعزيـز  والثقـافيـة والإنسانية، وعلـى 
بين  تفريق  ولا  الدين  أو  اللغة  أو  الجنس  بسبب  تمييز  بلا  إطلاقاً  ذلك  على  والتشجيع  جميعـاً، 

الرجال والنساء.
جعل هذه الهيئـة مرجعاً لتنسيـق أعمـال الأمم وتوجيهها نحو إدراك هذه الغايات المشتركة. 	- 	4

المادة 2

للمبادئ  المـادة الأولى وفقـاً  المذكـورة في  المقاصـد  الهيئــة وأعضاؤهـا في سعيهـا وراء  تعمـل 
الآتية:

تقوم الهيئة على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضائها. 	- 	1
لكـي يكفـل أعضـاء الهيئـة لأنفسهـم جميعــاً الحقــوق والمــزايـا المترتبــة على صفــة العضوية  	- 	2

يقومون في حُسن نيــة بالالتزامــات التي أخذوها على أنفسهم بهذا الميثاق.
يفـض جميـع أعضـاء الهيئة منازعاتهم الدولية بالوسائل السلمية على وجه لا يجعل السلم والأمن  	- 	3

والعدل الدولي عُرضة للخطر.
اســتخدامها  أو  القوة  باســتعمال  التهديد  الدولية عن  الهيئة جميعاً في علاقاتهم  أعضاء  يمتنع  	- 	4
ضـد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد 

“الأمم المتحدة”.
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م جميع الأعضاء كل ما في وسعهم من عون إلى “الأمم المتحدة” فـي أي عمـل تتخـذه وفق  يقدِّ 	- 	5
هذا الميثاق، كما يمتنعون عن مساعدة أية دولة تتخذ الأمـم المتحـدة إزاءهـا عمـلًا مـن أعمال 

المنع أو القمع.
تقتضيـه ضـرورة  ما  بقدر  المبادئ  فيها على هذه  الدول غير الأعضاء  أن تسير  الهيئة على  تعمل  	- 	6

حفظ السلم والأمن الدولي.
تكون من صميم  التي  الشؤون  تتدخل في  أن  المتحدة”  “الأمم  لـ  غ  يُسوِّ ما  الميثاق  ليس في هذا  	- 	7
السلطان الداخلي لدولة ما، وليس فيه ما يقتضي الأعضاء أن يعرضوا مثل هـذه المسائـل لأن تحـل 

بحكـم هذا الميثاق، على أن هذا المبدأ لا يخلّ بتطبيق تدابير القمع الواردة في الفصل السابع.
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الفصل الثاني
في العضوية

المادة 3

الأعضاء الأصليون للأمم المتحدة هم الدول التي اشتركت في مؤتمر الأمم المتحدة لوضع نظام 
ق عليه طبقاً للمادة 110،  ع هذا الميثاق وتصدِّ الهيئة الدولية المنعقد في سان فرانسيسكو، والتي توقِّ
الثاني/يناير  كانون  أول  في  الصادر  المتحدة  الأمم  تصريح  قبل  من  عت  وقَّ التي  الدول  وكذلك 

ق عليه. ع هذا الميثاق وتصدِّ 1942، وتوقِّ

المادة 4

العضوية في “الأمم المتحدة” مباحة لجميع الدول الأخـرى المحبـة للسـلام، والتـي تأخـذ نفسها  	- 	1
الالتزامات  هذه  تنفيذ  على  قادرة  أنها  الهيئة  ترى  والتي  الميثاق،  هذا  يتضمنها  التي  بالالتزامات 

وراغبة فيه.
قبـول أيـة دولة من هذه الدول في عضوية “الأمم المتحدة” يتم بقرار من الجمعية العامة بناءً على  	- 	2

توصية مجلس الأمن.

المادة 5

يجـوز للجمعية العامـة أن توقف أي عضو اتخذ مجلس الأمن قِـبَـله عملًا من أعمال المنع أو القمع، 
عن مباشرة حقوق العضوية ومزاياها، ويكون ذلك بناءً على توصية مجلس الأمن، ولمجلس الأمن 

أن يردّ لهذا العضو مباشرة تلك الحقوق والمزايا.

المادة 6

إذا أمعن عضو من أعضاء “الأمم المتحدة” في انتهاك مبادئ الميثاق جاز للجمعية العامة أن تفصله 
من الهيئة بناءً على توصية مجلس الأمن.
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الفصل الثالث
في فروع الهيئة

المادة 7

تُنشأ الهيئات الآتية فروعاً رئيسية للأمم المتحدة: جمعيـة عامـة، مجلـس أمـن، مجلـس اقتصادي  	- 	1
واجتماعـي، مجلس وصاية، محكمة عدل دوليـة، أمانة.

يجوز أن يُنشأ وفقاً لأحكام هذا الميثاق ما يُرى ضرورة إنشائه من فروع ثانوية أخرى. 	- 	2

المادة 8

بأيـة  للاشـتراك  والنسـاء  الرجال  اختيار  جواز  بها  تحدّ  قيوداً  المتحدة”  “الأمم  تفـرض  لا 
صفـة وعلى وجه المساواة في فروعها الرئيسية والثانوية.
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الفصل الرابع
في الجمعية العامة

تأليفهـا
المادة 9

تتألـف الجمعيــة العامة من جميع أعضاء “الأمم المتحدة”. 	- 	1

لا يجوز أن يكون للعضو الواحد أكثر من خمسة مندوبين في الجمعية العامة. 	- 	2

في وظائف الجمعية وسلطاتها
المادة 10

للجمعية العامة أن تناقش أية مسألة أو أمر يدخل في نطاق هذا الميثاق أو يتصل بسلطات فرع من 
الفروع المنصـوص عليها فيه أو وظائفه، كما أن لها فيما عدا ما نُص عليه في المادة 12 أن توصي 

أعضاء الهيئة أو مجلس الأمن أو كليهما بما تراه في تلك المسائل والأمور.

المادة 11

الـدولي ويـدخل  العامة للتعاون فـي حفظ السلم والأمـن  المبادئ  العامة أن تنظر في  للجمعية  	- 	1
في ذلك المبادئ المتعلقة بنـزع السلاح وتنظيم التسليح، كما أن لها أن تقدم توصياتها بصدد هذه 

المبادئ إلى الأعضاء أو إلى مجلس الأمن أو إلى كليهما.
للجمعية العامة أن تناقش أية مسألة تكون لها صلة بحفظ السلم والأمن الدولي يرفعها إليها أي  	- 	2
عضو من أعضاء “الأمم المتحدة”، أو مجلس الأمن، أو دولة ليست من أعضــائها وفقـاً لأحكام 
م توصياتها  الفقرة الثـانية من المادة 35، ولها - فيما عدا ما تنص عليه المادة الثانية عشرة - أن تقدِّ
أو لكليهما معاً. وكل  أو لمجلس الأمن  الشأن  الدول صاحبة  أو  للدولـة  المسائـل  بصـدد هـذه 
م ذكـره يكـون مـن الضـروري فيها القيام بعمل ما، ينبغي أن تحيلها الجمعية العامة  مسألة مما تقدَّ

على مجلس الأمن قبل بحثها أو بعده.
ض السلم والأمن  للجمعية العامة أن تسترعي نظر مجلس الأمن إلى الأحوال التي يحتمل أن تعرِّ 	- 	3

الدولي للخطر.
لا تحدّ سلطات الجمعية العامة المبيَّنة في هذه المادة من عموم مدى المادة العاشرة. 	- 	4
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المادة 12

فليس  الميثاق،  في  رُسمت  التي  الوظائف  ما  موقف  أو  نزاع  بصدد  الأمن  مجلس  يباشر  عندما  	- 	1
م أية توصية في شأن هذا النـزاع أو الموقف إلاَّ إذا طلب ذلك منها مجلس  للجمعية العامة أن تقدِّ

الأمن.
انعقادها  أدوار  العامة في كل دور من  العـام - بموافقة مجلس الأمـن - الجمعية  طر الأميـن  ُخي	 - 	2
بكل المسائل المتصلة بحفظ السلم والأمن الدولي التي تكـون محـل نظر مجلس الأمـن، كذلـك 
“الأمم المتحدة” إذا لم تكن الجمعية العامة في دور انعقادها، بفراغ  طــر أعضاء  طرهــا أو ُخي ُخي

مجلس الأمن من نظر تلك المسائل وذلك بمجرد انتهائه منها.

المادة 13

تنشئ الجمعية العامة دراسات وتشير بتوصيات بقصد: 	- 	1
الدولي  للقانون  المطرد  التقدّم  وتشجيع  السياسي  الميدان  في  الدولي  التعـاون  إنماء  )أ(	

وتدوينه؛
والتعليميـة  والثقافيـة  والاجتماعيـة  الاقتصادية  الميادين  في  الدولي  التعاون  إنمـاء  )ب(	
والصحيـة، والإعانـة علـى تحقيـق حقـوق الإنسان والحريات الأســاسية للنـاس كافة 

بلا تمييز بينهم في الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء.
تبعات الجمعية العامة ووظائفها وسلطاتها الأخرى فيما يختص بالمسائل الواردة في الفقرة السابقة  	- 	2

1 )ب( مبيَّنة في الفصلين التاسع والعاشر من هذا الميثاق.

المادة 14

مع مراعاة أحكام المادة الثانية عشرة، للجمعية العامة أن توصي باتخاذ التدابير لتسوية أي موقف، 
ر  مهـما يكن منشؤه، تسوية ســلمية متى رأت أن هـذا الموقف قد يضر بالرفاهيـة العـامة أو يعكِّ
صفو العلاقات الودية بين الأمم، ويدخل في ذلك المواقف الناشئة عن انتهاك أحكام هذا الميثاق 

حة لمقاصد الأمم المتحدة ومبادئها. الموضِّ

المادة 15

تتلقى الجمعية العامة تقارير سنوية وأخرى خاصة من مجلس الأمن وتنظر فيها، وتتضمن هذه  	- 	1
والأمن  السلم  لحفظ  اتخذها  أو  رها  قرَّ قد  الأمن  مجلس  يكون  التي  التدابير  عن  بياناً  التقارير 

الدولي.
تتلقى الجمعية العامة تقارير من الفروع الأخرى للأمم المتحدة وتنظر فيها. 	- 	2
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المادة 16

تباشر الجمعية العامة الوظائف التي رُسمت لها بمقتضى الفصلين الثاني عشر والثالث عشر فيما 
المـواقع  الـوصاية بشـأن  اتفاقات  الدولية، ويدخل في ذلك المصادقة على  بنظام الوصاية  يتعلق 

التـي لا تعتبـر أنها مواقع استراتيجية.

المادة 17

ق عليها. تنظر الجمعية العامة في ميزانية الهيئة وتصدِّ 	- 	1
رها الجمعية العامة. يتحمل الأعضاء نفقات الهيئة حسب الأنصبة التي تقرِّ 	- 	2

المشار  المتخصصة  الوكالات  مع  بالميزانية  متعلقة  أو  مالية  ترتيبات  أية  في  العامة  الجمعية  تنظر  	- 	3
م لها  ق عليهـا وتـدرس الميزانيات الإدارية لتلك الوكالات لكي تقدِّ إليها فـي المـادة 57 وتصدِّ

توصياتها.

التصويت
المادة 18

يكون لكل عضو في “الأمم المتحدة” صوت واحد في الجمعية العامة. 	- 	1
في  المشتركين  الحاضرين  الأعضاء  ثلثي  بأغلبية  الهامة  المسائل  في  قراراتها  العامة  الجمعية  تُصدر  	- 	2
وانتخاب  الدولي،  والأمن  السلم  بحفظ  الخاصة  التوصيات  المسائل:  هذه  وتشمل  التصويت. 
والاجتماعـي،  الاقتصادي  المجلس  أعضاء  وانتخاب  الـدائمين،  غير  الأمن  مجلس  أعضاء 
وانتخاب أعضاء مجلس الوصاية وفقاً لحكم الفقرة الأولى 1 )ج( من المادة 86، وقبول أعضاء 
المتحدة”، ووقف الأعضـاء عـن مباشـرة حقـوق العضوية والتمتع بمزاياها،  “الأمم  جُدد في 

وفصل الأعضاء، والمسائل المتعلقة بسير نظام الوصاية، والمسائل الخاصة بالميزانية.
القرارات في المسائل الأخرى - ويدخل في ذلك تحديد طوائف المسائل الإضافية التي تتطلب في  	- 	3

إقرارها أغلبية الثلثين - تصدر بأغلبية الأعضاء الحاضرين المشتركين في التصويت.

المادة 19

لا يكـون لعضـو الأمـم المتحدة الذي يتأخر عن تسديد اشتراكاته المالية في الهيئة حق التصويت في 
الجمعية العامة إذا كان المتأخر عليه مساوياً لقيمة الاشتراكات المستحقة عليه في السنتين الكاملتين 
السابقتين أو زائداً عنها، وللجمعية العامة مع ذلك أن تسمح لهذا العضو بالتصويت إذا اقتنعت 

بأن عدم الدفع ناشئ عن أسباب لا قِبَل للعضو بها.
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الإجراءات
المادة 20

تجتمع الجمعية العامة في أدوار انعقاد عادية وفي أدوار انعقاد سنوية خاصة بحسب ما تدعو إليه 
الحاجة. ويقوم بالدعوة إلى أدوار الانعقاد الخاصة الأمين العام بناءً على طلـب مجلـس الأمـن أو 

أغلبيـة أعضـاء “الأمم المتحدة”.

المادة 21

تضع الجمعية العامة لائحة إجراءاتها، وتنتخب رئيسها لكل دور انعقاد.

المادة 22

للجمعية العامة أن تنشئ من الفروع الثانوية ما تراه ضرورياً للقيام بوظائفها.



13 ميثـاق الأمـم المتحـدة�

الفصل الخامس
في مجلس الأمن

تأليفـه
المادة 23

يتألـف مجلـس الأمـن من خمسة عشر عضواً من الأمم المتحدة، وتكون جمهورية الصين، وفرنسا،  	- 	1
وآيرلندا  العظمى  لبريطانيا  المتحدة  والمملكة  السـوفياتية،  الاشتـراكية  الجمهوريـات  واتحـاد 
الشمالية، والولايات المتحدة الأمريكية أعضاءً دائمين فيه. وتنتخب الجمعية العامة عشرة أعضاء 
آخرين من الأمم المتحدة ليكونوا أعضاءً غير دائمين في المجلس. ويُراعى في ذلك بوجه خاص 
وقبل كل شيء مساهمة أعضاء الأمم المتحدة في حفظ السلم والأمـن الـدولي وفي مقاصـد الهيئة 

الأخرى، كما يُراعى أيضاً التـوزيع الجغرافي العادل.
غير  للأعضاء  انتخاب  أول  في  أنه  على  سنتين،  لمدة  الدائمين  غير  الأمن  مجلس  أعضاء  يُنتخب  	- 	2
تار  الدائمين بعد زيادة عدد أعضاء مجلس الأمن من أحد عشر عضواً إلى خمسة عشر عضواً، ُخي
اثنان من الأعضاء الأربعة الإضافيين لمدة سنة واحدة والعضو الذي انتهت مدته لا يجوز إعادة 

انتخابه على الفور.
يكون لكل عضو في مجلس الأمن مندوب واحد. 	- 	3

الوظائف والسلطات
المادة 24

تلك  أعضاء  يعهد  الًا،  فعَّ سريعاً  المتحدة”  “الأمم  به  تقوم  الذي  العمـل  يكـون  أن  فـي  رغبـة  	- 	1
الهيئة إلى مجلس الأمن بالتبعات الرئيسية في أمر حفظ السلم والأمن الدولي ويوافقون على أن هذا 

المجلس يعمل نائباً عنهم في قيامه بواجباته التي تفرضها عليه هذه التبعات.
يعمل مجلس الأمن، في أداء هذه الواجبات وفقاً لمقاصـد “الأمم المتحدة” ومبادئها والسلطات  	- 	2
نة فـي الفصول السادس  لة لمجلس الأمن لتمكينه من القيام بهـذه الواجبـات مبيَّ الخاصة المخوَّ

والسابع والثامن والثاني عشر.
لتنظر  العامة  الجمعية  إلى  الحال  اقتضت  إذا  خاصة،  وأخرى  سنوية،  تقارير  الأمن  مجلس  يرفع  	- 	3

فيها.

المادة 25

يتعهد أعضاء “الأمم المتحدة” بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها وفق هذا الميثاق.
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المادة 26

رغبة في إقامة السلم والأمن الدولي وتوطيدهما بأقل تحويل لموارد العالم الإنسانية والاقتصادية 
إلى ناحية التسليح، يكون مجلس الأمن مسؤولًا بمساعدة لجنة أركان الحرب المشار إليها في المادة 

47 عن وضع خطط تُعرض على أعضاء “الأمم المتحدة” لوضع منهاج لتنظيم التسليح.

في التصويت
المادة 27

يكون لكل عضو من أعضاء مجلس الأمن صوت واحد. 	- 	1
تصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل الإجرائية بموافقة تسعة من أعضائه. 	- 	2

تصـدر قرارات مجلس الأمن في المسائل الأخرى كافة بمـوافقة أصـوات تسعـة من أعضائه يكون  	- 	3
تطبيقاً لأحكام  المتخذة  القرارات  أنه في  متفقـة؛ بشرط  الـدائمين  بينها أصـوات الأعضـاء  من 

الفصل السادس، والفقرة 3 من المادة 52، يمتـنع من كـان طرفـاً في النـزاع عن التصويت.

في الإجراءات
المادة 28

ـم مجلس الأمـن على وجه يستطيع معه العمل باسـتمرار، ولهذا الغرض يمثَّل كل عضو من  يُنظَّ 	- 	1
أعضائه تمثيلًا دائمًا في مقر الهيئة.

يعقد مجلس الأمن اجتماعات دورية يمثَّل فيها كل عضو من أعضـائه - إذا شــاء ذلك - بأحد  	- 	2
رجال حكومته أو بمندوب آخر يسميه لهذا الغرض خاصة.

لمجلس الأمن أن يعقد اجتماعات في غير مقر الهيئة إذا رأى أن ذلك أدنى إلى تسهيل أعماله. 	- 	3

المادة 29

لمجلس الأمن أن ينشئ من الفروع الثانوية ما يرى له ضرورة لأداء وظائفه.

المادة 30

يضع مجلس الأمـن لائحـة إجراءاته ويدخل فيها طريقة اختيار رئيسه.
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المادة 31

لكل عضو من أعضاء “الأمم المتحدة” من غير أعضاء مجلس الأمن أن يشترك بدون تصويت في 
مناقشة أية مسألة تُعرض على مجلس الأمن إذا رأى المجلس أن مصالح هذا العضو تتأثر بها بوجه 

خاص.

المادة 32

كل عضو من أعضاء “الأمم المتحدة” ليس بعضو في مجلس الأمن، وأية دولة ليست عضواً في 
“الأمم المتحدة” إذا كان أيهما طرفاً في نزاع معروض على مجلس الأمن لبحثه يُدعى إلى الاشتراك 
الأمن  مجلس  ويضع  التصويت،  في  حق  له  يكون  أن  دون  النـزاع  بهذا  المتعلقة  المناقشات  في 

الشروط التي يراها عادلة لاشتراك الدولة التي ليست من أعضاء “الأمم المتحدة”.
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الفصل السادس
في حل المنازعات حلًا سلمياً

المادة 33

للخطر  الدولي  والأمن  السلم  حفظ  ض  يعرِّ أن  استمراره  شأن  مـن  نزاع  أي  أطراف  على  يجب  	- 	1
والتحكيم  والتوفيق  والوساطة  والتحقيـق  المفاوضـة  بطريـق  بـدء  ذي  بادئ  حله  يلتمسوا  أن 
الوسائل  مـن  أو غيـرها  الإقليمية  والتنظيمات  الوكالات  إلى  يلجأوا  أن  أو  القضائية،  والتسوية 

السلمية التي يقع عليها اختيارها.
رأى  إذا  الطُرُق  بتلك  النـزاع  من  بينهم  ما  يسـووا  أن  إلى  النـزاع  أطراف  الأمن  مجلس  ويدعو  	- 	2

ضرورة لذلك.

المادة 34

لمجلس الأمن أن يفحص أي نزاع أو أي موقف قد يؤدي إلى احتكاك دولي أو قد يثير نزاعاً لكي 
ض للخطر حفظ السلم والأمن  يقرر ما إذا كان استمرار هذا النـزاع أو الموقف من شأنه أن يعرِّ

الدولي.

المادة 35

لكل عضـو من “الأمم المتحدة” أن ينـبِّه مجلس الأمن أو الجمعية العامة إلى أي نزاع أو موقف من  	- 	1
النوع المشار إليه في المادة الرابعة والثلاثين.

لكل دولة ليست عضواً في “الأمم المتحدة” أن تنبِّه مجلس الأمن أو الجمعية العامة إلى أي نزاع  	- 	2
تكون طرفاً فيه إذا كانت تقبل مقـدماً في خصوص هذا النـزاع التزامات الحل السلمي المنصوص 

عليها في هذا الميثاق.
تجرى أحكام المادتين 11 و12 على الطريقة التي تعالج بها الجمعية العامة المسائل التي تُنبَّه إليها  	- 	3

وفقاً لهذه المادة.

المادة 36

لمجلس الأمـن فـي أية مرحلة من مراحل نـزاع من النوع المشار إليه في المادة 33 أو موقف شبيه  	- 	1
بـه أن يـوصي بما يـراه ملائمًا مـن الإجـراءات وطُرُق التسوية.

على مجلس الأمن أن يراعي ما اتخذه المتنازعون من إجراءات سابقة لحل النـزاع القائم بينهم. 	- 	2
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على مجلس الأمـن وهو يقدم توصياته وفقاً لهذه المادة أن يراعي أيضاً أن المنازعات القانونية يجب  	- 	3
الدولية وفقاً لأحكام  العدل  أن يعرضوها على محكمة  النـزاع - بصفة عامة -  علـى أطـراف 

النظام الأساسي لهذه المحكمة.

المادة 37

إذا أخفقت الدول التي يقوم بينها نزاع من النوع المشار إليـه فـي المادة 33 في حله بالوسائل المبيَّنة  	- 	1
في تلك المادة وجب عليها أن تعرضه على مجلس الأمن.

للخطر حفظ  ض  يعـرِّ أن  الـواقع،  النـزاع من شأنه في  استمرار هذا  أن  الأمن  إذا رأى مجلس  	- 	2
يراه ملائمًا من  بما  أو يوصي  للمادة 36  يقوم بعمل وفقاً  إذا كان  ما  قـرر  الدولي  السلم والأمن 

شروط حل النـزاع.

المادة 38

م إليهم توصياته بقصد حل النـزاع  لمجلس الأمن - إذا طلب إليه جميع المتنازعين ذلك - أن يقدِّ
حلًا سلمياً، وذلك بدون إخلال بأحكام المواد من 33 إلى 37.
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الفصل السابع
 فيما يُتخـذ مـن الأعمال فـي حالات تهديد السلم والإخلال به

ووقوع العدوان

المادة 39

ر مجلـس الأمن ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال بــه أو كـان مـا وقـع عمـلًا من  يقرِّ
ر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقاً لأحكام  م في ذلـك توصياتـه أو يقرِّ أعمـال العـدوان، ويقدِّ

المادتين 41 و42 لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه.

المادة 40

م توصـــياته أو يتخذ التدابير المنصوص  منـعـاً لتـفاقم المـوقـف، لمجلـس الأمـن، قبـل أن يقـدِّ
 عليها في المادة 39، أن يدعو المتنـازعين للأخذ بما يراه ضرورياً أو مستحسناً من تدابير مؤقتة، 
ولا تخلّ هذه التدابير المؤقتة بحقوق المتنازعين ومطالبهم أو بمركزهم، وعلى مجلس الأمن أن 

يحسب لعدم أخذ المتنازعين بهذه التدابير المؤقتة حسابه.

المادة 41

ر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخـدام القـوات المسلحـة  لمجلس الأمن أن يقرِّ
ويجـوز  التدابير.  هذه  تطبيق  المتحدة”  “الأمم  أعضاء  إلى  يطلـب  أن  ولـه  قراراتـه،  لتنفيـذ 
والجـوية  والبحـرية  الحديديـة  والمواصلات  الاقتصادية  الصلات  وقف  بينها  مـن  يكـون  أن 
كلياً، وقطع  أو  المـواصلات وقفاً جزئياً  والبريدية والبرقيـة واللاسلكية وغيرها من وسائـل 

العلاقات الدبلوماسية.

المادة 42

 إذا رأى مجلس الأمـن أن التـدابير المنصوص عليها في المادة 41 لا تفي بالغرض أو ثبت أنها 
لم تفِ به، جاز له أن يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ 
المظاهرات  الأعمال  هذه  تتناول  أن  ويجـوز  نصابـه.  إلى  لإعادتـه  أو  الدولي  والأمـن  السلم 
لأعضاء  التابعة  البرية  أو  البحرية  أو  الجوية  القوات  بطريـق  الأخرى  والعمليات  والحصر 

“الأمم المتحدة”.
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المادة 43

أن  الدولي،  والأمن  السلم  حفظ  في  المساهمة  سبيـل  في  المتحدة”  “الأمم  أعضـاء  جميـع  يتعهد  	- 	1
يلزم  ما  اتفـاقات خاصـة  أو  بنـاءً على طلبـه وطبقاً لاتفـاق  يضعوا تحت تصّرف مجلس الأمن 
مـن القوات المسلحة والمساعدات والتسهيلات الضرورية لحفظ السلم والأمن الدولي ومن ذلك 

حق المرور.
استعدادها  ومدى  وأنواعها  القوات  هذه  عدد  الاتفاقات  تلك  أو  الاتفاق  ذلك  د  يحدِّ أن  يجب  	- 	2

م. وأماكنها عموماً ونوع التسهيلات والمساعدات التي تُقدَّ
رى المفاوضة في الاتفاق أو الاتفاقات المذكورة بأسرع ما يمكن بناءً على طلب مجلس الأمن،  ُجت	 - 	3
وتُبرم بين مجلس الأمن وبين أعضاء “الأمم المتحدة” أو بينه وبين مجموعات من أعضاء “الأمم 

ق عليها الـدول الموقّعـة وفق مقتضيـات أوضاعها الدستورية. المتحدة”، وتصـدِّ

المادة 44

تقديـم  فيـه  ل  ّـَ ممث غيــر  عضــو  من  يطلب  أن  قبل  فإنه  القوة،  استخدام  الأمن  مجلس  قرر  إذا 
هذا  يدعـو  أن  لـه  ينبغي   ،43 المـادة  في  عليها  المنصوص  بالالتزامات  وفاءً  المسلحـة  القـوات 
العضو إلى أن يشترك إذا شاء في القرارات التي يصدرها فيما يختص باستخدام وحدات من قوات 

هذا العضو المسلحة.

المادة 45

وحدات  الأعضاء  لدى  يكون  العاجلـة  الحربية  التدابير  اتخاذ  من  المتحدة  الأمم  تمكين  في  رغبة 
د مجلس الأمن قوة هذه  جوية أهلية يمكن استخدامها فوراً لأعمال القمع الدولية المشتركة. ويحدِّ
الوحدات ومدى استعدادها والخطط لأعمالها المشتركة، وذلك بمســاعدة لجنـة أركـان الحرب 

وفي الحـدود الواردة في الاتفاق أو الاتفاقات الخاصة المشار إليها في المادة 43.

المادة 46

الخطط اللازمة لاستخدام القوة المسلحة يضعها مجلس الأمن بمساعدة لجنة أركان الحرب.

المادة 47

ل لجنـة مـن أركان الحـرب تكون مهمتها أن تُسدي المشورة والمعونة إلى مجلس الأمن وتعاونه  تشكَّ 	- 	1
الدولي، ولاستخدام  السلم والأمن  يلزمه من حاجات حربية لحفظ  بما  المتصلة  المسائل  في جميع 

القوات الموضوعة تحت تصرفه وقيادتها، ولتنظيم التسليح ونزع السلاح بالقدر المستطاع.
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ل لجنة أركان الحرب من رؤساء أركان حرب الأعضـاء الـدائمين فـي مجلس الأمن أو من  تشكَّ 	- 	2
يقوم مقامهم، وعلى اللجنة أن تدعو أي عضو في “الأمم المتحدة” من الأعضاء غير الممثَّلين فيها 
بصفة دائمة للإشراف في عملها إذا اقتضى حُسن قيام اللجنة بمسؤولياتها أن يساهم هذا العضو 

في عملها.
لجنة أركان الحرب مسؤولة تحت إشراف مجلس الأمن عن التوجيه الاستراتيجي لأية قوات مسلحة  	- 	3

ا المسائل المرتبطة بقيادة هذه القوات فستبحث فيما بعد. مـوضوعة تحـت تصـرف المجلس. أمَّ
لها ذلـك مجلـس الأمـن وبعـد التشاور  للجنة أركان الحرب أن تنشئ لجاناً فرعية إقليمية إذا خوَّ 	- 	4

مع الوكالات الإقليمية صاحبة الشأن.

المادة 48

الأعمـال اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن لحفظ السلم والأمن الدولي يقوم بها جميع أعضاء  	- 	1
“الأمم المتحدة” أو بعـض هـؤلاء الأعضاء وذلك حسبما يقرره المجلس.

الوكالات  في  العمل  وبطريق  مباشرة  المتقدمة  القرارات  بتنفيـذ  المتحدة”  “الأمم  أعضاء  يقـوم  	- 	2
الدولية المتخصصة التي يكونون أعضاء فيها.

المادة 49

مجلس  رها  قرَّ التي  التدابير  لتنفيذ  المتبادلة  المعونة  تقديم  على  المتحدة”  “الأمم  أعضـاء  يتضافـر 
الأمن.

المادة 50

إذا اتخذ مجلـس الأمن ضـد أيـة دولـة تدابـير منع أو قمع فإن لكل دولة أخرى - سواء أكانت من 
أعضاء “الأمم المتحدة” أم لم تكن - تواجه مشاكل اقتصادية خاصة تنشأ عن تنفيذ هذه التدابير، 

الحق في أن تتذاكر مع مجلس الأمن بصدد حل هذه المشاكل.

المادة 51

ليس في هذا الميثاق ما يُضعف أو يُنقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن 
أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء “الأمم المتحدة” وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن 
التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي، والتدابير التي اتخذها الأعضاء استعمالًا لحـق الـدفاع 
غ إلى المجلس فوراً، ولا تؤثر تلك التدابير بأي حال فيما للمجلس - بمقتضى سلطته  عن النفس تبلَّ
ومسؤولياته المستمرة من أحكام هذا الميثاق - من الحق في أن يتخذ في أي وقت ما يرى ضــرورة 

لاتخــاذه من الأعمــال لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه.
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الفصل الثامن
في التنظيمات الإقليمية

المادة 52

ليس فـي هـذا الميثـاق مـا يحول دون قيام تنظيمات أو وكالات إقليمية تعالـج مـن الأمور المتعلقة  	- 	1
بحفظ السلم والأمن الدولي ما يكون العمل الإقليمي صالحاً فيها ومناسباً ما دامت هذه التنظيمات 

أو الوكالات الإقليميـة ونشاطهـا متلائمـة مـع مقاصد “الأمم المتحدة” ومبادئها.
تلك  منهم  تتألف  الذين  أو  التنظيمات  هذه  مثل  في  الداخلون  المتحدة”  “الأمم  أعضاء  يبذل  	- 	2
التنظيمات  هـذه  طريـق  عن  المحلية  للمنازعات  السلمي  الحل  لتدبير  جهدهم  كل  الوكالات 

الإقليميـة أو بواسطة هذه الوكالات وذلك قبل عرضها على مجلس الأمن.
ع على الاستكثار من الحل السلمي لهذه المنازعات المحلية بطريق  علـى مجلـس الأمـن أن يشجِّ 	- 	3
هذه التنظيمات الإقليمية أو بواسطة تلك الوكالات الإقليمية بطلب من الدول التي يعنيها الأمر 

أو بالإحالة عليها من جانب مجلس الأمن.
ل هذه المادة بحال من الأحوال تطبيق المادتين 34 و35. لا تعطِّ 	- 	4

المادة 53

القمع، كلما رأى ذلك  التنظيمات والوكالات الإقليمية في أعمال  يستخـدم مجلـس الأمـن تلك  	- 	1
فإنه  نفســها  والوكـالات  التنظيــمات  ا  أمَّ وإشرافه.  مراقبته  تحت  حينئذ  عملها  ويكون   ملائمًا، 
ويُستثنى  المجلس،  إذن  بغير  القمع  أعمال  من  عمل  بأي  القيام  يدها  على  أو  بمقتضاها  يجوز   لا 
فة في الفقـرة 2 مـن هـذه المـادة  مما تقدم التدابير التي تُتخذ ضد أية دولة من دول الأعــداء المعـرَّ
مما هو منصوص عليه في المادة 107 أو التدابير التي يكون المقصود بها في التنظيمات الإقليمية منع 
تجدد سياسـة العـدوان من جانب دولة من تلك الدول، وذلـك إلى أن يحـين الوقت الـذي قد 
يُعهد فيه إلى الهيئة، بنــاءً علـى طلـب الحكومـات ذات الشأن، بالمسؤولية عن منـع كل عـدوان 

آخـر من جانـب أيــة دولة مـن تلك الدول.
تنطبق عبارة “الدولة المعادية” المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة على أية دولة كانت في الحرب  	- 	2

العالمية الثانية من أعداء أية دولة موقّعة على هذا الميثاق.

المادة 54

الدولي  السلم والأمن  الأعمـال لحفـظ  بما يجري من  تام  الأمن على علم  يكون مجلس  أن  يجب 
بمقتضى تنظيمات أو بواسطة وكالات إقليمية أو ما يزمع إجراؤه منها.
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الفصل التاسع
في التعاون الدولي الاقتصادي والاجتماعي

المادة 55

الأمم  بين  ية  ودِّ سليمة  علاقات  لقيام  الضروريين  والرفاهية  الاستقرار  دواعي  تهيئة  في  رغبة 
الشعوب وبأن يكون لكل منها  بالتسوية في الحقوق بين  الذي يقضي  المبدأ  مؤسسة على احترام 

تقرير مصيرها، تعمل الأمم المتحدة على:
تحقيق مستوى أعلـى للمعيشة وتوفير أسباب الاستخدام المتصل لكل فرد والنهوض  )أ(	

بعوامل التطور والتقدّم الاقتصادي والاجتماعي؛
تيسيـر الحلـول للمشاكل الدولية الاقتصادية والاجتماعيـة والصحيـة وما يتصـل بهـا،  )ب(	

وتعزيز التعاون الدولي في أمور الثقافة والتعليم؛
أن يشيـع فـي العالم احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع بلا تمييز بسبب  )ج(	
الجنـس أو اللغــة أو الديـن، ولا تفريق بين الرجــال والنساء، ومراعاة تلك الحقوق 

والحريات فعلًا.

المادة 56

بالتعاون مع  يتعهد جميع الأعضاء بأن يقوموا، منفردين أو مشتركين، بما يجب عليهم من عمل 
الهيئة لإدراك المقاصد المنصوص عليها في المادة 55.

المادة 57

نظمها  بمقتضى  تضطلع  والتي  الحكـومات  بين  اتفاق  بمقتضى  تُنشأ  التي  المختلفة  الـوكالات  		  - 	1
والصحـة  والتعليـم  والثقافـة  والاجتماع  الاقتصـاد  فـي  واسعـة  دوليـة  بتبعـات   الأساسية 

وما يتصـل بذلك من الشؤون يوصل بينها وبين “الأمم المتحدة” وفقاً لأحكام المادة 63.
الأحكـام  مـن  يلـي  فيمـا  المتحدة”  “الأمم  وبين  بينها  يوصل  التي  الوكالات  هذه  ى  تسمَّ 	- 	2

بالـوكـالات المتخصصة.

المادة 58

م الهيئة توصيات بقصد تنسيق سياسات الوكالات المتخصصة ووجوه نشاطها. تقدِّ
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المادة 59

تدعو الهيئة عند المناسبة إلى إجراء مفاوضات بين الدول ذات الشـأن بقصـد إنشاء أيـة وكالـة 
متخصصة جديدة يتطلبها تحقيق المقاصد المبيَّنـة فـي المـادة 55.

المادة 60

مقاصد الهيئة المبيَّنـة في هذا الفصل تقـع مسؤولية تحقيقها على عاتق الجمعية العامة كما تقـع على 
عاتق المجلس الاقتصادي والاجتماعـي تحت إشـراف الجمعية العامة، ويكون لهذا المجلس مـن 

نـة في الفصل العاشر. أجل ذلـك السلطات المبيَّ
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الفصل العاشر
المجلس الاقتصادي والاجتماعي

التأليف
المادة 61

يتألـف المجلـس الاقتصادي والاجتماعي من أربعة وخمسين عضواً من الأمم المتحدة تنتخبهم  	- 	1
الجمعية العامة.

مع مراعاة أحكام الفقرة 3، يُنتخب ثمانية عشر عضواً من أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي  	- 	2
كل سنة لمدة ثلاث سنوات ويجوز أن يعاد انتخاب العضو الذي انتهت مدته مباشرة.

في الانتخاب الأول بعد زيادة عدد أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي من سبعة وعشرين  	- 	3
الأعضـاء  علـى  عـلاوة  إضافياً  عضواً  وعشرون  سبعـة  تـار  ُخي عضـواً،  وخمسين  أربعة  إلى 
المنتخبيـن محـل الأعضاء التسعة الذين تنتهي مدة عضويتهم في نهاية هذا العام. وتنتهي عضوية 
تسعة من هؤلاء الأعضاء السبعة والعشرين الإضافيين بعد انقضاء سنة واحدة، وتنتهي عضوية 

تسعة أعضاء آخرين بعد انقضاء سنتين، ويجري ذلك وفقاً للنظام الذي تضعه الجمعية العامة.
يكون لكل عضو من أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي مندوب واحد. 	- 	4

الوظائف والسلطات
المادة 62

للمجلس الاقتصادي والاجتماعـي أن يقوم بدراسات ويضع تقارير عن المسائل الدولية في أمور  	- 	1
ه إلى مثل تلك  الاقتصاد والاجتمـاع والثقافـة والتعليم والصحة وما يتصل بها، كما أن له أن يوجِّ
م توصياته في أية مسألة من تلك المسائل إلى  الدراسات وإلى وضع مثل تلك التقارير. وله أن يقدِّ

الجمعية العامة وإلى أعضاء “الأمم المتحدة” وإلى الوكالات المتخصصة ذات الشأن.
م توصيات فيما يختص بإشاعة احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية ومراعاتها. وله أن يقدِّ 	- 	2

وله أن يعدّ مشروعـات اتفـاقات لتعـرض على الجمعية العامة عن المسائل التي تدخل في دائرة  	- 	3
اختصاصه.

دائرة اختصاصه، وفقاً  التي تدخل في  المسائل  إلـى عقد مؤتمرات دولية لدراسة  يـدعو  أن  وله  	- 	4
للقواعد التي تضعها “الأمم المتحدة”.
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المادة 63

للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يضع اتفاقات مع أي وكالة من الوكالات المشار إليها في  	- 	1
المادة 57 تحـدد الشـروط التي على مقتضاها يوصـل بينها وبيـن “الأمم المتحدة” وتعرض هـذه 

الاتفـاقات علـى الجمعيـة العامـة للموافقة عليها.
إليها  التشاور معها وتقديم توصياته  بطريق  المتخصصة  الوكالات  نشـاط  ق وجـوه  ينسِّ أن  وله  	- 	2

وإلى الجمعية العامة وأعضاء “الأمم المتحدة”.

المادة 64

تقارير  على  بانتظام  للحصول  المناسبة  الخطوات  يتخذ  أن  والاجتماعي  الاقتصـادي  للمجلس  	- 	1
المتخصصة  الوكالات  المتحدة” ومع  “الأمم  المتخصصة وله أن يضع مع أعضاء  الوكالات   من 
ما يلـزم مـن الترتيبات كيما تمدّه بتقـارير عن الخطـوات التي اتخذتهـا لتنفيذ توصياته أو لتنفيذ 

توصيات الجمعية العامة في شأن المسائل الداخلة في اختصاصه.
وله أن يبلغ الجمعية العامة ملاحظاته على هذه التقارير. 	- 	2

المادة 65

للمجلس الاقتصادي والاجتماعـي أن يمدّ مجلس الأمـن بما يلزم من المعلومات وعليه أن يعاونه 
متى طُلب إليه ذلك.

المادة 66

التي  بالوظائف  العامة  الجمعية  توصيات  تنفيذ  فـي  والاجتماعـي  الاقتصـادي  المجلس  يقوم  	- 	1
تدخل في اختصاصه.

وله بعد موافقة الجمعية العامة أن يقوم بالخدمات اللازمة لأعضاء “الأمم المتحدة” أو الوكالات  	- 	2
المتخصصة متى طُلب إليه ذلك.

يقوم المجلس بالوظائف الأخرى المبيَّنـة في غير هذا الموضع في هذا الميثاق أو بالوظائف التي قد  	- 	3
تعهد بها إليه الجمعية العامة.

التصويت
المادة 67

يكون لكل عضو من أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي صوت واحد. 	- 	1
تصدر قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي بأغلبية أعضائه الحاضرين المشتركين في التصويت. 	- 	2
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الإجراءات
المادة 68

ينشئ المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجاناً للشؤون الاقتصادية والاجتماعية ولتعزيز حقوق 
الإنسان، كما ينشئ غير ذلك من اللجان التي قد يحتاج إليها لتأديـة وظائفـه.

المادة 69

للاشتـراك  المتحدة”  “الأمم  من  عضـو  أي  والاجتمـاعـي  الاقتصــادي  المجلـس  يـدعـو 
حق  له  يكون  ألاَّ  على  خـاص،  بوجه  العضـو  هــذا  تعني  مسألــة  أية  بحث  عند  مداولاته  في 

التصويت.

المادة 70

في  المتخصصة  الوكالات  مندوبي  إشراك  على  يعمل  أن  والاجتماعي  الاقتصـادي  للمجلـس 
مداولاته أو في مداولات اللجان التي ينشئها دون أن يكون لهم حق التصويت، كما أن له أن يعمل 

على إشراك مندوبيه في مداولات الوكالات المتخصصة.

المادة 71

الهيئات مع  للتشاور  المناسبة  الترتيبات  يجري  أن  والاجتماعـي  الاقتصـادي   للمجلـس 
غير الحكومية التي تُعنى بالمسائل الداخلة في اختصاصه. وهذه الترتيبات قد يجريها المجلس مع 
التشاور مع عضو  أهلية وبعد  إذا رأى ذلك ملائمًا، مع هيئات  قد يجريها  أنه  دولية، كما  هيئات 

“الأمم المتحدة” ذي الشأن.

المادة 72

يضـع المجلـس الاقتصـادي والاجتماعـي لائحـة إجراءاته ومنها طريقة اختيار رئيسه. 	- 	1
يسنّها.  التي  ئحة  للاَّ وفقاً  ذلك  إلى  الحاجة  دعت  كلما  والاجتماعي  الاقتصادي  المجلـس  يجتمع  	- 	2
أغلبية  من  م  يُقدَّ طلب  على  بناءً  للاجتماع  دعوته  على  النص  اللائحة  تلك  تتضمن  أن  ويجب 

أعضائه.
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الفصل الحادي عشر
تصريح يتعلق بالأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي

المادة 73

 يقرر أعضـاء الأمـم المتحدة - الذين يضطلعون في الحال أو في المستقبل بتبعات عن إدارة أقاليم 
لم تنل شعوبها قسطاً كاملًا من الحكم الذاتي - المبدأ القاضي بأن مصالح أهل هذه الأقاليم لها المقام 
الأول، ويقبلون أمانة مقدسة في عنقهم، الالتزام بالعمل على تنمية رفاهية أهل هذه الأقاليم إلى 

أقصى حد مستطاع في نطاق السلم والأمن الدولي الذي رسمه هذا الميثاق. ولهذا الغرض:
والتعليم،  والاجتماع  والاقتصاد  السياسة  شؤون  فـي  الشعـوب  هـذه  تقـدّم  يكفلـون   )أ(	
مراعاة  مع  ذلك  كل   - الإساءة  ضروب  من  وحمايتها  بإنصاف  معاملتها  يكفلون  كما 

الاحترام الواجب لثقافة هذه الشعوب؛
رون الأمـاني السياسية لهذه الشعوب قَدْرها، ويعاونونها  ينمّـون الحكـم الـذاتي، ويقدِّ )ب(	
على إنماء نظمها السـياسية الحرة نمواً مطرداً، وفقاً للظروف الخاصة لكل إقليم وشعوبه، 

ومراحل تقدمها المختلفة؛
يوطدون السلم والأمن الدولي؛ )ج(	

عون البحوث، ويتعاونون فيما بينهم  يعززون التدابير الإنسانية للرقـي والتقدم، ويشجِّ )د(	
المادة تحقيقاً عملياً،  لة في هذه  المفصَّ والعلمية  المقاصد الاجتماعية والاقتصادية  لتحقيق 
كما يتعاونون أيضاً لهذا الغرض مع الهيئات الدولية المتخصصة كلما تراءت لهم ملاءمة 

ذلك؛
من  وغيرها  الإحصائيـة  بالبيانات  علمًا  يحيطونه  بانتظام  العام  الأمين  إلـى  يرسلـون  )هـ(	
يكـونون  التي  الأقاليم  في  والتعليم  والاجتماع  الاقتصاد  بأمور  المتعلقة  الفنية  البيانات 
مسـؤولين عنهـا، عـدا الأقاليم التي تنطبق عليها أحكام الفصلين الثاني عشر والثالـث 
عشر من هذا الميثاق. كل ذلك مع مراعاة القيود التي قد تستدعيها الاعتبارات المتعلقة 

بالأمن والاعتبارات الدستورية.

المادة 74

هذا  عليها  ينطبـق  التي  الأقاليم  إزاء  سياستهم  أن  على  أيضـاً  المتحـدة  الأمـم  أعضـاء   يوافـق 
تُراعي  وأن  الجوار،  حُسن  مبدأ  على  تقوم  أن  يجب   - نفسها  بلادهـم  في  كسياستهم   - الفصل 
والاقتصاديـة  الاجتمـاعيـة  الشـؤون  فـي  ورفاهيتهـا  العالم  أجزاء  بقية  مصالـح  المراعاة  حق 

والتجارية.
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الفصل الثاني عشر
في نظام الوصاية الدولي

المادة 75

تُنشئ “الأمم المتحدة” تحت إشـرافها نظـاماً دولياً للوصاية، وذلك لإدارة الأقاليم التي قد تخضع 
لهذا النظام بمقتضى اتفاقات فردية لاحقة وللإشراف عليها، ويطلق على هذه الأقاليم فيما يلـي 

من الأحكـام اسم الأقـاليم المشمولة بالوصاية.

المادة 76

الأهداف الأساسية لنظام الوصاية طبقاً لمقاصد “الأمم المتحدة” المبيَّنـة في المادة الأولى من هذا 
الميثاق هي:

توطيد السلم والأمن الدولي؛ )أ(	
والاجتماع  السياسة  أمور  فـي  بالوصاية  المشمولة  الأقاليم  أهالي  ترقية  علـى  العمـل  )ب(	
يلائم  الاستقلال حسبما  أو  الذاتي  الحكـم  نحـو  تقدّمها  واطـراد  والتعليم،  والاقتصاد 
الظروف الخاصة لكل إقليـم وشعوبـه، ويتفق مع رغبـات هـذه الشعوب التي تُعرب 

عنها بملء حريتها وطبقاً لما قد يُنـص عليه في شروط كل اتفاق من اتفاقات الوصاية؛
التشـجيـع علـى احتـرام حقـوق الإنسـان والحريات الأساسية للجميع بلا تمييز بسبب  )ج(	
الجنس أو اللغة أو الدين، ولا تفريق بين الرجال والنساء، والتشجيع على إدراك ما بين 

شعوب العالم من تقيّد بعضهم بالبعض؛
كفالـة المسـاواة فـي المعاملـة في الأمور الاجتماعيـة والاقتصادية والتجارية لجميع أعضاء  )د(	
“الأمم المتحدة” وأهاليها والمساواة بيـن هؤلاء الأهالي أيضاً فيما يتعلق بإجراء القضاء، 

وذلك مع عدم الإخلال بتحقيق الأغراض المتقدمة ومع مراعاة أحكام المادة 80.

المادة 77

يطبَّـق نظام الوصاية على الأقاليم الداخلة في الفئات الآتية مما قد يوضع تحت حكمها بمقتضى  	- 	1
اتفاقات وصاية:

الأقاليم المشمولة الآن بالانتداب؛ )أ(	
الأقاليم التي قد تُقتطع من دول الأعداء نتيجة للحرب العالمية الثانية؛ )ب(	

الأقاليم التي تضعها في الوصاية بمحض اختيارها دول مسؤولة عن إدارتها. )ج(	
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الوصاية وطبقاً لأي شروط،  نظام  الذكر يوضع تحت  الفئات سالفة  الأقاليم من  أي  تعيين  أمّا  	- 	2
فذلك من شأن ما يُعقد بعد من اتفاقات.

المادة 78

لا يطبق نظام الوصاية على الأقاليم التي أصبحت أعضاءً في هيئة “الأمم المتحدة”، إذ العلاقات 
بين أعضاء هذه الهيئة يجب أن تقوم على احترام مبدأ المساواة في السيادة.

المادة 79

شروط الوصاية لكل إقليم يوضع تحت ذلك النظام، وكل تغيير أو تعديل يطرآن بعد عليها، ذلك 
كله يُتفق عليه برضا الدول التي يعنيها هذا الأمر بالذات ومنها الدولة المنتدبة في حالة الأقاليم 
المشمولة بانتداب أحد أعضاء “الأمم المتحدة”. وهذا مع مراعاة أحكام المادتين 83 و85 في شأن 

المصادقة على تلك الشروط وتعديلاتها.

المادة 80

فيما عدا ما قد يُتفق عليه في اتفاقات الوصاية الفردية التي تُبـرم وفـق أحكام المواد 77 و79 و81  	- 	1
وبمقتضاها توضع الأقاليم تحت الوصاية، وإلى أن تُعقد مثل هذه الاتفاقات لا يجوز تأويل نص 
أيـة  تأويلًا أو تخريجاً من شأنه أن يغِّري بطريـقة ما  أي حكم من أحكام هذا الفصل ولا تخريجه 
حقـوق لأيـة دول أو شــعوب، أو يغِّري شروط الاتفاقات الدولية القائمة التي قد يكون أعضاء 

“الأمم المتحدة” أطرافاً فيها.
ل الفقرة 1 من هذه المادة على أنها تهيئ سبباً لتأخير أو تأجيل المفاوضة في الاتفاقات  لا يجوز أن تؤوَّ 	- 	2
التي ترمي لوضع الأقاليم المشمولة بالانتداب أو غيرها من الأقاليم في نظام الوصاية طبقاً للمادة 

77 أو تأخير أو تأجيل إبرام مثل تلك الاتفاقات.

المادة 81

بالوصاية،  المشمول  الإقليم  بمقتضاها  يُدار  التي  الشروط  الوصاية، في كل حالة،  اتفاق  يشمل 
التـي تباشر إدارة ذلك الإقليم، ويجوز أن تكون هذه السلطة التي يُطلق عليـها   ويعِّني السلطة 

فيما يلي من الأحكام “السلطة القائمة بالإدارة” دولة أو أكثر أو هيئة “الأمم المتحدة” ذاتها.
المادة 82

دَد في أي اتفاق من اتفاقات الوصاية موقع استراتيجي قـد يشمـل الإقليم الذي ينطبق  يجوز أن ُحي
عليه نظام الوصاية بعضه أو كله، وذلك دون الإخلال بأي اتفاق أو اتفاقات خاصة معقودة طبقاً 

لنص المادة 43.
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المادة 83

يباشر مجلس الأمـن جميع وظائف “الأمم المتحدة” المتعلقـة بالمـواقع الاستراتيجية، ويدخل في  	- 	1
ذلك الموافقة على شروط اتفاقات الوصاية وتغييرها أو تعديلها.

تراعـى جميع الأهداف الأساسية المبيَّنة في المادة 76 بالنسبة لشعب كل موقع استراتيجي. 	- 	2
إخلال  ودون  الوصاية  اتفاقيات  أحكام  مراعاة  مع   - الوصاية  بمجلس  الأمن  مجلس  يستعين  	- 	3
بالاعتبارات المتصلة بالأمن - في مباشرة ما كان من وظائف “الأمم المتحدة” في نظام الوصاية 

خاصاً بالشؤون السياسيـة والاقتصاديـة والاجتماعيـة والتعليمية للمواقع الاستراتيجية.

المادة 84

في  بنصيبه  بالوصاية  المشمول  الإقليم  قيام  تكفل  أن  بالإدارة  القائمة  السلطة  واجب  من  يكون 
حفظ السلم والأمن الدولي. وتحقيقاً لهذه الغاية يجوز للسلطة القائمة بالإدارة أن تستخدم قوات 
متطوعة وتسهيلات ومساعدات من الإقليم المشمول بالوصاية للقيام بالالتزامات التي تعهدت 
بها تلك السلطة لمجلس الأمن في هذا الشأن، وللقيام أيضاً بالدفاع وبإقرار حكم القانون والنظام 

داخل الإقليم المشمول بالوصاية.

المادة 85

كل  على  الوصــاية  باتفاقــات  يختــص  فيما  المتحدة”  “الأمم  وظائف  العامة  الجمعية  تباشر  	- 	1
المســـاحات التـي لم يُنص على أنها مساحات استراتيجية ويدخل في ذلك إقرار شروط اتفاقات 

الوصاية وتغييرها أو تعديلها.
يساعد مجلس الوصاية الجمعية العامة في القيام بهذه الوظـائف عامـلًا تحت إشرافها. 	- 	2
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الفصل الثالث عشر
في مجلس الوصاية

التأليف
المادة 86

يتألـف مجلـس الوصايـة من أعضاء “الأمم المتحدة” الآتي بيانهم: 	- 	1

الأعضاء الذين يتولون إدارة أقاليم مشمولة بالوصاية؛ )أ(	
مشمولة  أقاليم  إدارة  يتولون  لا  الذين   23 المادة  في  بالاسم  المـذكورون  الأعضـاء  )ب(	

بالوصاية؛
العدد الذي يلزم من الأعضاء الآخرين لكفالة أن يكون جملـة أعضاء مجلس الـوصاية  )ج(	
فـريقين متساويين، أحدهما الأعضاء الذين يقومون بإدارة الأقاليم المشمولة بالوصاية، 
والآخر الأعضاء الذين خلوا من تلك الإدارة. وتنتخب الجمعية العامة هؤلاء الأعضاء 

لمدة ثلاث سنوات.
يعِّني كل عضو من أعضاء مجلس الوصاية من يراه أهلًا بوجه خاص لتمثيله في هذا المجلس. 	- 	2

الوظائف والسلطات
المادة 87

لكل من الجمعية العامة ومجلس الوصاية، عاملًا تحت إشرافها، وهما يقومان بأداء وظائفهما:
أن ينظر في التقارير التي ترفعها السلطة القائمة بالإدارة؛ )أ(	

أن يقبل العرائض ويفحصها بالتشـاور مع السلطة القائمة بالإدارة؛ )ب(	
م زيارات دوريـة للأقـاليم المشمولة بالوصاية في أوقات يُتفق عليها مع السلطة  أن ينظِّ )ج(	

القائمة بالإدارة؛
أن يتخذ هذه التدابير وغيرها، وفقاً للشروط المبيَّنة في اتفاقات الوصاية. )د(	

المادة 88

يضع مجلس الوصاية طائفة من الأسئلة عن تقدّم سكان كل إقليم مشمول بالوصاية في الشؤون 
إقليم  كل  في  بالإدارة  القائمة  السلطة  م  وتقدِّ والتعليمية.  والاجتماعية  والاقتصادية  السياسية 
مشمول بالوصاية داخل اختصاص الجمعية العامة تقريراً سنوياً للجمعية العامة موضوعاً على 

أساس هذه الأسئلة.
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التصويت
المادة 89

يكون لكل عضو في مجلس الوصاية صوت واحد. 	- 	1
تصـدر قـرارات مجلس الـوصاية بأغلبية الأعضاء الحاضرين المشتركين في التصويت. 	- 	2

الإجراءات

المادة 90

يضع مجلس الوصاية لائحة إجراءاته ومنها طريقة اختيار رئيسه. 	- 	1
ئحة التي يسنّها. ويجب أن تتضمن تلك  يجتمـع مجلس الـوصاية كلما دعت الحاجة لذلك وفقاً للاَّ 	- 	2

م من أغلبية أعضائه. اللائحة النص على دعوته للاجتماع بناءً على طلب يقدَّ

المادة 91

يستعيـن مجلـس الوصاية، كلما كان ذلك مناسباً، بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي وبالوكالات 
المتخصصة في كل ما يختص به كل منها من الشؤون.
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الفصل الرابع عشر
في محكمة العدل الدولية

المادة 92

محكمة العدل الدولية هي الأداة القضائية الرئيسية “للأمم المتحدة”، وتقوم بعملها وفق نظامها 
الدولي  للعدل  الدائمة  للمحكمة  الأساسي  النظام  على  مبني  وهو  الميثاق  بهذا  الملحق  الأساسي 

وجزء لا يتجزأ من الميثاق.

المادة 93

يعتبر جميع أعضاء “الأمم المتحدة” بحكم عضويتهم أطرافاً في النظام الأساسي لمحكمة العدل  	- 	1
الدولية.

يجـوز لدولــة ليست مـن “الأمم المتحدة” أن تنضـم إلى النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية  	- 	2
بشروط تحددهــا الجمعية العامة لكل حالة بناءً على توصية مجلس الأمن.

المادة 94

أية  الدولية في  العدل  ينـزل على حكم محكمة  أن  المتحدة”  “الأمم  أعضاء  يتعهد كل عضو من  	- 	1
قضية يكون طرفاً فيها.

إذا امتنع أحد المتقاضين في قضية ما عن القيام بما يفرضـه عليـه حكم تصدره المحكمة، فللطرف  	- 	2
م توصياته أو يصدر  الآخر أن يلجأ إلى مجلس الأمن، ولهذا المجلس، إذا رأى ضرورة لذلك أن يقدِّ

قراراً بالتدابير التي يجب اتخاذها لتنفيذ هذا الحكم.

المادة 95

ليس في هذا الميثاق ما يمنع أعضاء “الأمم المتحدة” من أن يعهدوا بحل ما ينشأ بينهم من خلاف 
إلى محاكم أخرى بمقتضى اتفاقات قائمة من قبل أو يمكن أن تعقد بينهم في المستقبل.

المادة 96

لأي مـن الجمعيـة العامة أو مجلس الأمن أن يطلب إلى محكمة العدل الدولية إفتاءه في أية مسألة  	- 	1
قانونية.
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ولسائر فروع الهيئة والوكالات المتخصصة المرتبطة بها، ممن يجوز أن تأذن لها الجمعية العامة بذلك  	- 	2
في أي وقت، أن تطلب أيضاً من المحكمة إفتاءها فيما يعرض لها من المسائل القانونية الداخلة في 

نطاق أعمالها.
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الفصل الخامس عشر
في الأمانة

المادة 97

الجمعية  وتعِّني  الموظفين.  من  الهيئة  عامــاً ومن تحتاجهم  أمينـاً  تشمـل  أمانـة  للهيئـة  يكـون 
العامة الأمين العام بناءً علـى توصيـة مجلـس الأمـن. والأمين العام هو الموظف الإداري الأكبر 

في الهيئة.

المادة 98

يتولى الأمين العام أعماله بصفته هذه في كل اجتماعات الجمعيـة العامـة، ومجلس الأمـن، والمجلس 
إليــه  تكلهـا  التي  الأخرى  بالوظائف  ويقوم  الوصايــة،  ومجلـس  والاجتمـاعي،  الاقتصادي 

هـذه الفـروع. ويُـعد الأميــن العام تقريــراً سـنوياً للجمعية العامة بأعمال الهيئة.

المادة 99

للأمين العام أن ينبِّه مجلس الأمن إلى أية مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم والأمن الدولي.

المادة 100

أية  من  تعليمات  واجبهم  تأدية  في  يتلقّوا  أن  أو  يطلبوا  أن  للموظفين  ولا  العـام  للأميـن  ليس  	- 	1
حكومة أو من أية سلطة خارجة عن الهيئة. وعليهم أن يمتنعوا عن القيام بأي عمل قد يسيىء إلى 

مراكزهم بوصفهم موظفين دوليين مسؤولين أمام الهيئة وحدها.
يتعهد كل عضـو فـي “الأمم المتحدة” باحترام الصفـة الدولية البحتة لمسؤوليات الأمين العام  	- 	2

والموظفين وبألاَّ يسعى إلـى التأثيـر فيهـم عنـد اضطلاعهـم بمسؤولياتهم.

المادة 101

وائح التي تضعها الجمعية العامة. يعِّني الأمين العام موظفي الأمانة طبقاً للَّ 	- 	1
الموظفين على وجه  يكفيهما من  ما  الوصاية  الاقتصادي والاجتماعـي ولمجلس  للمجلـس  يعِّني  	- 	2
دائم ويعِّني لغيرهما من فروع “الأمم المتحدة” الأخرى ما هـي بحاجـة إليـه منهـم. وتعتبر جملة 

هؤلاء الموظفين جزءًا من الأمانة.
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ضرورة  الأول  المكان  يُراعى في  أن  خدمتهم  تحديد شروط  وفي  الموظفين  استخدام  فـي  ينبغـي  	- 	3
في  يُـراعى  أن  المهـم  مـن  أن  كما  والنـزاهة.  والكفاءة  المقدرة  من  مستوى  أعلى  على  الحصول 

اختيارهم أكبر ما يستطاع من معاني التوزيع الجغرافي.



37 ميثـاق الأمـم المتحـدة�

الفصل السادس عشر
أحكام متنوعة

المادة 102

بهذا  العمل  بعد  المتحدة”  “الأمم  أعضـاء  من  عضو  أي  يعقده  دولي  اتفاق  وكـل  معاهدة  كـل  	- 	1
ل في أمانة الهيئة وأن تقوم بنشره بأسرع ما يمكن. الميثاق يجب أن يسجَّ

أن  المادة  هذه  من  الأولى  للفقرة  وفقاً  ل  يسجَّ لم  دولي  اتفاق  أو  معاهـدة  فـي  طـرف  لأي  ليس  	- 	2
يتمسك بتلك المعاهدة أو ذلك الاتفاق أمام أي فرع من فروع “الأمم المتحدة”.

المادة 103

إذا تعارضت الالتزامات التي يرتبط بها أعضاء “الأمم المتحدة” وفقاً لأحكام هذا الميثاق مع أي 
التزام دولي آخر يرتبطون به فالعبرة بالتزاماتهم المترتبة على هذا الميثاق.

المادة 104

تتمتـع الهيئـة فـي بلاد كل عضو من أعضائها بالأهلية القانونية التي يتطلبها قيامها بأعباء وظائفها 
وتحقيق مقاصدها.

المادة 105

تحقيق  يتطلبها  التي  والإعفاءات  بالمزايا  أعضائها  من  عضو  كـل  أرض  فـي  الهيئـة  تتمتـع  	- 	1
مقاصدها.

وكذلك يتمتع المندوبون عن أعضاء “الأمم المتحدة” ومـوظفو هـذه الهيئـة بالمزايا والإعفاءات  	- 	2
التي يتطلبها استقلالهم فـي القيـام بمهـام وظائفهم المتصلة بالهيئة.

الفقرتين 1 و2 من  بتطبيق  التفاصيل الخاصة  التوصيات بقصد تحديد  م  العامة أن تقدِّ للجمعية  	- 	3
هذه المادة، ولها أن تقترح على أعضاء الهيئة عقد اتفاقات لهذا الغرض.
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الفصل السابع عشر
في تدابير حفظ الأمن في فترة الانتقال

المادة 106

الذي يرى معه  الوجه  المادة 43 معمولًا بها على  إليها في  المشار  إلى أن تصير الاتفاقات الخاصة 
مجلـس الأمـن أنـه أصبـح يستطيع البـدء فـي احتمال مسؤولياته وفقاً للمادة 42، تتشـاور الدول 
ع في موسكو في 30 تشرين الأول/أكتوبر سـنة  المـوقَّ الدول الأربـع  التي اشتركت في تصريح 
1943، هي وفرنسا، وفقـاً لأحكام الفقرة 5 من ذلك التصريح، كما تتشاور الدول الخمس مع 
الهيئة بالأعمال المشتركة  نيابة عن  للقيام  المتحدة” الآخرين، كلما اقتضت الحال،  “الأمم  أعضاء 

التي قد تلزم لحفظ السلم والأمن الدولي.

المادة 107

ليس في هذا الميثاق ما يُبطل أو يمنع أي عمل إزاء دولة كانت في أثناء الحرب العالمية الثانية معادية 
ص بـــه نتيــجة  ـذ أو رُخِّ لإحدى الدول الموقّعة على هـذا الميثــاق إذا كان هذا العمـل قد اُخت

لتلك الحرب من قِبَــل الحكومات المسؤولة عن القيام بهذا العمل.
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الفصل الثامن عشر
في تعديل الميثاق

المادة 108

صدرت  إذا  المتحدة”  “الأمم  أعضاء  جميع  على  تسري  الميثاق  هذا  على  تدخل  التي  التعديلات 
ومـن  المتحدة”  “الأمم  أعضـاء  ثلثــا  عليهـا  ق  وصـدَّ العامـة  الجمعيـة  أعضاء  ثلثي  بموافقة 

بينهم جميع أعضاء مجلس الأمن الدائمين، وفقاً للأوضاع الدستورية في كل دولة.

المادة 109

يجـوز عقد مؤتمر عـام من أعضاء “الأمم المتحدة” لإعادة النظر في هذا الميثاق في الزمان والمكان  	- 	1
اللذين تحددهما الجمعية العامة بأغلبية ثلثي أعضائها وبموافقة تسعة ما من أعضاء مجلس الأمن. 

ويكون لكـل عضـو فـي “الأمم المتحدة” صوت واحد في المؤتمر.
ق عليه ثلثا أعضاء  كل تغيير في هذا الميثاق أوصى به المؤتمر بأغلبية ثلثي أعضائه يسري إذا صدَّ 	- 	2

“الأمم المتحدة” ومـن بينهم الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن وفقاً لأوضاعهم الدستورية.
إذا لم يُعقد هذا المؤتمر قبل الدورة العادية العاشرة للجمعية العامة، بعد العمل بهذا الميثاق، وجب  	- 	3
إذا  يُعقد  المؤتمر  وهذا  عقده،  إلى  بالدعوة  اقتراح  العاشرة  الدورة  تلك  أعمال  بجدول  يُدرج  أن 

رت ذلك أغلبيـة أعضـاء الجمعية العامة وسبعة ما من أعضاء مجلس الأمن. قرَّ
 

ق عليه بعد العمـل به، تُعتبر مــن الأعضاء الأصليين في  الدول الموقّعة على هذا الميثاق التي تصدِّ 	- 	4
“الأمم المتحدة” من تاريخ إيداعها لتصديقاتها.

المادة 111

الميثاق بلغات خمس هي الصينية والفرنسية والروسية والإنكليزية والإسبانية، وهي  وُضع هذا 
المتحدة  الولايات  حكومة  محفوظات  في  مودعاً  الميثاق  ويظل  السواء.  وجه  على  الرسمية  لغاته 

الأمريكية، وتبلغ هذه الحكومة حكومات الدول الأخرى الموقّعـة عليــه صــوراً معتمدة منه.

ع مندوبو حكومات “الأمم المتحدة” على هذا الميثاق. م وقَّ ومصداقــاً لما تقدَّ

صـدر بمدينة سـان فرانسيسكو فـي اليـوم السـادس والعشرين من شهر حزيران/يونيه سنة 
.1945
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الفصل التاسع عشر
في التصديق والتوقيع

المادة 110

ق على هذا الميثاق الدول الموقّعة عليه كل منها حسب أوضاعها الدستورية. تصدِّ 	- 	1
طر الدول الموقّعة عليه بكل  تـودع التصـديقات لـدى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية التي ُخت 	- 	2

طـر الأميـن العـام لهيئـة “الأمم المتحدة” بعد تعيينه. إيداع يحصـل، كما ُخت
يصبح هذا الميثاق معمولًا به متى أودعت تصديقاتها جمهورية الصين، وفرنسا، واتحاد الجمهوريات  	- 	3
الاشتراكية السوفياتية، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلنـدا الشمالية، والولايات المتحدة 
المتحدة الأمريكية  الـولايات  الموقّعة عليه. وتعـدّ حكـومة  الدول الأخرى  الأمريكية، وأغلبية 

بروتوكولًا خاصاً بالتصديقات المودعة وتبلغ صوراً منه لكل الدول الموقّعة على الميثاق.
ق عليه بعد العمـل به، تُعتبر مــن الأعضاء الأصليين في  الدول الموقّعة على هذا الميثاق التي تصدِّ 	- 	4

الأمم المتحدة من تاريخ إيداعها لتصديقاتها.

المادة 111

الميثاق بلغات خمس هي الصينية والفرنسية والروسية والإنكليزية والإسبانية، وهي  وُضع هذا 
المتحدة  الولايات  حكومة  محفوظات  في  مودعاً  الميثاق  ويظل  السواء.  وجه  على  الرسمية  لغاته 

الأمريكية، وتبلغ هذه الحكومة حكومات الدول الأخرى الموقّعـة عليه صوراً معتمدة منه.
ع مندوبو حكومات الأمم المتحدة على هذا الميثاق. م وقَّ ومصداقــاً لما تقدَّ

صـدر بمدينة سـان فرانسيسكو فـي اليـوم السـادس والعشرين من شهر حزيران/يونيه سنة 
.1945
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المادة 1

الرئيسية  القضائية  الأداة  المتحدة”  “الأمم  ميثـاق  ينشئها  التي  الدولية،  العدل  محكمة  تكون 
للهيئـة وتباشر وظائفها وفقاً لأحكام هذا النظام الأساسي.

الفصل الأول
تنظيم المحكمة

المادة 2

تتكون هيئة المحكمة من قضاة مستقلين يُنتخبون من الأشخاص ذوي الصفات الخلقية العالية 
عين  المشرِّ من  أو  القضائية،  المناصب  أرفع  في  للتعيين  المطلوبة  للمؤهلات  بلادهم  في  الحائزين 

المشهود لهم بالكفاية في القانون الدولي وكل هذا بغض النظر عن جنسيتهم.

المادة 3

تتألف المحكمة من خمسة عشر عضواً، ولا يجوز أن يكون بها أكثر من عضو واحد من رعايا دولة  	- 	1
بعينها.

إذا كان شخـص ممكناً عدّه فيمـا يتعلق بعضوية المحكمة متمتعاً برعوية أكثر من دولة واحدة فإنه  	- 	2
يعتبر من رعايا الدولة التي يباشر فيها عادة حقوقه المدنية والسياسية.

المادة 4

أعضاء المحكمة تنتخبهـم الجمعية العامة ومجلس الأمـن مـن قائمـة حاويـة أسماء الأشخاص  	- 	1
الذين رشحتهم الشُعب الأهلية في محكمة التحكيم الدائمة وذلك وفقاً للأحكام التالية.

بخصوص أعضاء “الأمم المتحدة” غير الممثَّلين في محكمة التحكيم الدائمة، تتولى تسمية المرشحين  	- 	2
شُعب أهلية تعيِّنها حكوماتها لهذا الغرض وفقاً لنفس الشروط الموضوعة لأعضاء محكمة التحكيم 
الدائمة في المادة 44 من اتفاقية لاهاي المعقودة عام 1907 في شأن التسوية السلمية للمنازعات 

الدولية.
في حالة عدم وجود اتفـاق خـاص، تحدد الجمعية العامة، بناءً على توصية مجلس الأمن، الشروط  	- 	3
“الأمم  فـي  عضـواً  تكـون  أن  دون  النظام  إلى  المنضمة  الدول  من  لدولة  يمكن  بموجبها  التي 

المتحدة”، أن تشترك في انتخاب أعضاء محكمة العدل الدولية.
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المادة 5

إلى  كتابياً  طلباً  المتحدة  للأمم  العام  الأمين  ه  يوجِّ الأقل  على  أشهر  بثلاثة  الانتخاب  ميعاد  قبل  	- 	1
أعضاء محكمـة التحكيـم الـدائمة، التابعيـن إلـى الدول المشتركة في هـذا النظام الأساسي وإلـى 
أعضاء الشُعب الأهلية المعيَّنين وفقاً لأحكام الفقرة 2 من المادة 4 يدعوهم فيه إلى القيام في ميعاد 

معَّني بتقـديم أسمـاء الأشخـاص الـذين يستطيعون قبول أعباء عضوية المحكمة.
اثنين من  أكثر مـن  بينهم  أربعة مرشحين، ولا أن يكون  أكثـر مـن  لا يجـوز لأي شعبة أن تسمي  	- 	2

جنسيتها، كما لا يجـوز بحال أن يتجاوز عدد مرشحي شعبة ما ضعف عدد المناصب المراد ملؤها.

المادة 6

من المرغوب فيه أن تقوم كل شعبة أهلية، قبل تقديم أسماء المرشحين، باستشارة محكمتها العليا وما 
في بلدها أيضاً من كليات الحقوق ومدارسها ومن المجامع الأهليـة والفـروع الأهلية للمجامع 

الدولية المتفرغة لدراسة القانون.

المادة 7

يُعـد الأميـن العـام قائمة مرتبة حسب الحروف الأبجدية بأسمــاء جميــع الأشخــاص المسمّين  	- 	1
بهذه الطريقة، وفيمــا عــدا الحالة التي نُص عليها في الفقـرة 2 مـن المـادة 12 يكـون هـؤلاء 

الأشخاص وحدهم هم الجائز انتخابهم.
يرفع الأمين العام هذه القائمة إلى الجمعية العامة وإلى مجلس الأمن. 	- 	2

المادة 8

يقوم كل من الجمعية العامة ومجلس الأمن مستقلًا عن الآخر بانتخاب أعضاء المحكمة.

المادة 9

على الناخبين عند كل انتخاب، أن يراعوا أنه لا يكفي أن يكون المنتخبون حاصلًا كل فرد منهم 
على المؤهلات المطلوبة إطلاقاً، بل ينبغي أن يكون تأليف الهيئة في جملتها كفيلًا بتمثيل المدنيات 

الكبرى والنظم القانونية الرئيسية في العالم.

المادة 10

الأمن  مجلس  ولأصوات  العامة  الجمعية  لأصوات  المطلقة  الأكثرية  ينالون  الذين  المرشحـون  	- 	1
يعتبرون أنهم قد انتخبوا.
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عند التصويت بمجلس الأمـن لانتخـاب القضاة أو لتعيين أعضاء اللجنة المنصوص عليها في  	- 	2
المادة 12، لا يحصل تفريق بين الأعضاء الدائمين والأعضاء غير الدائمين بالمجلس المذكور.

إذا حصل أكثر من مرشح من رعايا دولة واحدة على الأكثرية المطلقة للأصوات في الجمعية العامة  	- 	3
وفي مجلس الأمـن اعتـبر أكبرهم ســناً هو وحده المنتخب.

المادة 11

إذا بقى منصب واحد أو أكثر خالياً بعد أول جلسة تُعقد للانتخــاب، عُقــدت بالطريقــة ذاتها، 
جلسة ثانية ثم ثالثة عند الضرورة.

المادة 12

إذا بقى منصب واحد أو أكثر شاغراً بعد الجلسة الانتخابيـة الثالثة جاز في كل وقت، بناءً على  	- 	1
الجمعية  ي  تسمِّ ستة  أعضاؤه  مشترك  مؤتمر  تأليف  الأمـن،  مجلـس  أو  العامـة  الجمعيـة  طلب 
ي مجلس الأمن الثلاثة الآخرين، ليختار، بطريقـــة التصويت، بالأكثرية  العامة ثلاثة منهم ويسمِّ
المطلقة، مرشحاً لكل منصب شاغر، يُعرض اسمه على الجمعية العامة ومجلس الأمن للموافقة 

عليه من كل منهما.
إذا أجمع المؤتمر المشترك على ترشيح شخص تجتمع فيه الشروط المطلوبة جاز له وضع اسمه في  	- 	2

قائمة الترشيح حتى ولو كان اسمه غير وارد في قائمة الترشيح المشار إليها في المادة 7.
إذا رأى المؤتمر المشترك أنه لن ينجح في الانتخاب، توَّىل أعضاء المحكمة الذين تـمَّ انتخابهم ملء  	- 	3
المناصب الشاغرة في مدة يحددها مجلس الأمن وذلك باختيار الأعضاء الباقين من بين المرشحين 

الذين حصلوا على أصوات في الجمعية العامة أو في مجلس الأمن.
ح فريق القاضي الأكبر سناً. إذا تســاوت أصـوات القضاة رُجِّ 	- 	4

المادة 13

من  خمسة  ولاية  أن  علـى  انتخابهم  إعـادة  ويجوز  سنوات  تسع  لمدة  المحكمـة  أعضاء  يُنتخب  	- 	1
بعد مضي ثلاث  تنتهي  أن  للمحكمة يجب  انتخاب  أول  الاختيار في  عليهم  الذين وقع  القضاة 

سنوات وولاية خمسة آخرين بعد ست سنوات.
القضـاة الـذين تنتهــي ولايتهــم بنهـايــة الثلاث سنــوات والسـت سنوات المشار إليها آنفاً  	- 	2

تعيِّنهم القرعة ويقوم الأميـن العام بعملها بمجرد الانتهاء من أول انتخاب.
يستمر أعضاء المحكمة في القيام بعملهم إلى أن يعَّني من يخلفهم. ويجب على كل حال أن يفصلوا  	- 	3

في القضايا التي بدأوا النظر فيها.
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م إلى رئيس المحكمة وهو يبلغها  إذا رغـب أحـد أعضـاء المحكمـة في الاستقالة، فالاستقالة تقدَّ 	- 	4
إلى الأمين العام، وبهذا الإبلاغ يخلو المنصب.

المادة 14

يجوز التعيين للمناصب التي تخلو وفقاً للطريقة الموضوعة لأول انتخاب مع مراعاة ما يأتي: يقوم 
الأمين العام بإبلاغ الدعوات المنصوص عليها في المادة الخامسة في الشهر الذي يلي خلو المنصب، 

ويعِّني مجلس الأمن تاريخ الانتخاب.

المادة 15

عضـو المحكمـة المنتخب بدلًا من عضو لم يكمل مدته يتم مدة سلفه.

المادة 16

لا يجوز لعضو المحكمة أن يتولى وظائف سياسية أو إدارية كما لا يجوز له أن يشتغل بأعمال من  	- 	1
قبيل أعمال المهن.

عند قيام الشك في هذا الشأن تفصل المحكمة في الأمر. 	- 	2

المادة 17

لا يجـوز لعضو المحكمـة مباشرة وظيفة وكيل أو مستشار أو محام في أية قضية. 	- 	1
ولا يجوز له الاشتراك في الفصل في أية قضية سبق له أن كان وكيلًا عن أحد أطرافها أو مستشاراً  	- 	2
أو محامياً أو سبق عرضها عليـه بصـفته عضواً في محكمة أهلية أو دولية أو لجنة تحقيق أو أية صفة 

أخرى.
عند قيام الشك في هذا الشأن تفصل المحكمة في الأمر. 	- 	3

المادة 18

لا يُفصل عضو من المحكمة من وظيفته إلاَّ إذا أجمع سائر الأعضاء على أنه قد أصبح غير مستوفٍ  	- 	1
للشروط المطلوبة.

ل المحكمة الأمين العام هذا الفصل إبلاغاً رسمياً. يبلغ مسجِّ 	- 	2
بهذا الإبلاغ يخلو المنصب. 	- 	3
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المادة 19

يتمتع أعضاء المحكمة في مباشرة وظائفهم بالمزايا والإعفاءات السياسية.

المادة 20

لن  أو هوى وأنه  أنه سيتـولى وظائفه بلا تحيّز  ر في جلسة علنية  يقرِّ العضو عمله  يباشر  أن  قبل 
يستوحي غير ضميره.

المادة 21

تنتخب المحكمة رئيسها ونائبه لمدة ثلاث سنوات ويمكن تجديد انتخابهما. 	- 	1
لها ولهـا أن تعِّني ما تقضي الضرورة بتعيينه من الموظفين الآخرين. تعِّني المحكمة مسجِّ 	- 	2

المادة 22

يكون مقـر المحكمة في لاهاي. على أن ذلك لا يحول دون أن تعقد المحكمة جلساتها، وأن تقوم  	- 	1
بوظائفها في مكان آخر عندما ترى ذلك مناسباً.

ل في مقر المحكمة. يقيم الرئيس والمسجِّ 	- 	2

المادة 23

لا ينقطع دور انعقاد المحكمة إلاَّ في أيام العطلة القضائية. وتحدد المحكمة ميعاد العطلة ومدتها. 	- 	1
لأعضـاء المحكمة الحق في إجازات دورية تحدد المحكمة ميعادها ومدتها مع مراعاة المسافة التي  	- 	2

تفصل لاهاي عن محال إقامتهم.
على أعضاء المحكمة أن يكونوا في كل وقت تحت تصـرّفها، إلاَّ أن يكونوا في إجـازة أو أن يمنعهم  	- 	3

ية التي ينبغي أن تُبَّني للرئيس بياناً كافياً. المرض أو غير ذلك من الأسباب الجدِّ

المادة 24

إذا رأى أحد أعضاء المحكمة، لسبب خاص، وجوب امتناعه عن الاشتراك في الفصل في قضية  	- 	1
نة فعليه أن يخطر الرئيس بذلك. معيَّ

إذا رأى الرئيـس، لسبب خـاص، أنه لا يجوز أن يشترك أحد أعضاء المحكمة في الفصل في قضية  	- 	2
معيَّنة فيخطر ذلك العضو المذكور بذلك.

عند اختلاف العضو والرئيس في مثل هذه الأحوال تقضي المحكمة في الخلاف. 	- 	3
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المادة 25

النظام  هذا  في  عليها  يُنص  التـي  الاستثنائية  الحالات  في  إلاَّ  هيئتها  بكامل  المحكمة  تجلس  	- 	1
الأساسي.

الجلسات  في  الاشتراك  من  يُعفى  أن  يجوز  أنه  على  للمحكمة  الداخلية  اللائحة  تنص  أن  غ  يُسوَّ 	- 	2
قاض أو أكثر بسبب الظروف وبطريق المناوبة على ألاَّ يترتب علـى ذلـك أن يقـل عدد القضاة 

الموجودين تحت التصرف لتشـكيل المحكمة عن أحد عشـر قاضياً.
يكفي تسعة قضاة لصحة تشكيل المحكمة. 	- 	3

المادة 26

ل من وقت لآخر دائرة أو أكثر تؤلف كل منها من ثلاثة قضاة أو أكثر  يجوز للمحكمة أن تشكِّ 	- 	1
على حسب ما تقرره، وذلك للنظر في أنواع خاصة من القضايا، كقضايا العمل والقضايا المتعلقـة 

بالترانزيت والمواصلات.
ل في أي وقت دائرة للنظر في قضية معيَّنة وتحدد المحكمة عدد قضاة هذه  يجوز للمحكمة أن تشكِّ 	- 	2

الدائرة بموافقة الطرفين.
تنظر الدوائر المنصوص عليها في هذه المادة في القضايا وتحكم فيها إذا طلب إليها ذلك أطراف  	- 	3

الدعوى.

المادة 27

من  صادراً  يعتبر  و29   26 المادتين  في  عليها  المنصوص  الدوائر  إحدى  من  يصدر  حكـم  كل 
المحكمة ذاتها.

المادة 28

يجوز للدوائر المنصوص عليها في المادتين 26 و 29 أن تعقـد جلساتهـا وتباشر وظائفها في غير 
لاهاي، وذلك بموافقة أطراف الدعوى.

المادة 29

ل المحكمة كل سنة دائرة من خمسة قضاة يجوز لها، بناءً على  للإسراع في إنجاز نظر القضايا تشكِّ
طلب أطراف الدعوى أن تتبع الإجراءات المختصرة، للنظر في القضايا والفصل فيها. وزيادة على 

تار قاضيان للحلول محل من يتعذر عليه الاشتراك في الجلسة من القضاة. ذلك ُخي
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المادة 30

تضع المحكمة لائحة تبِّني كيفية قيامها بوظائفها، كما تبِّني بصفة خاصة قواعد الإجراءات. 	- 	1
يجوز أن تنص اللائحة على اشتراك مساعدين في جلسات المحكمة أو جلسات دوائرها دون أن  	- 	2

يكون لهم حق في التصويت.

المادة 31

يحق للقضاة، ممن يكونون من جنسية أحد أطراف الـدعوى، أن يجلسوا فـي قضيته المعروضة على  	- 	1
المحكمة.

إذا كـان فـي هيئة المحكمة قاض من جنسية أحد أطراف الـدعوى جاز لكل من أطرافها الآخرين  	- 	2
تار هذا القاضي من بين القضاة الذين جرى ترشيحهم  أن يختار قاضياً آخر للقضاء. ويحسن أن ُخي

وفقاً للمادتين 4 و5.
إذا لم يكـن في هيئة المحكمـة قاض من جنسية أطراف الدعـوى جاز لكـل منهم أن يختار قاضياً  	- 	3

بالطريقة المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة.
تطبـق أحكام هذه المادة في الأحوال الواردة في المادتين 26 و29، وفي هذه الأحوال يطلب الرئيس  	- 	4
إلى عضو من أعضاء المحكمة الذين تتألف منهم الدائرة، أو إلى عضوين إذا اقتضى الأمر، التخلي 
عن الجلوس للبديل من أعضاء المحكمة الذين هم من جنسية الأطراف، أو البديل من الأعضاء 
الذين يعيِّنهم الأطـراف في خصوص القضية في حالة عدم وجود أعضاء مـن جنسيتهم أو وجود 

هؤلاء وتعذّر جلوسهم.
إذا كان لعدة أطراف نفس المصلحة فيعتبرون كطرف واحد بالنسبة للأحكام السابقة وعند قيام  	- 	5

الشك في هذا الشأن تفصل المحكمة في الموضوع.
تـارون على الوجه المنصـوص عليـه في الفقرات 2 و3 و4 من هذه  يجـب فـي القضـاة الـذين ُخي 	- 	6
المادة أن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المواد 2 و17 )الفقرة 2( و20 و24 مـن هـذا 

النظام الأساسي. ويشترك هؤلاء القضاة في الحكم على وجه المساواة التامة مع زملائهم.

المادة 32

يتقاضى كل عضـو من أعضاء المحكمة راتباً سنوياً. 	- 	1
يتقاضى الرئيس مكافأة سنوية خاصة. 	- 	2

يتقاضى نائب الرئيس مكافأة خاصة عن كل يوم يقوم فيه بوظيفة الرئيس. 	- 	3
يتقاضى القضاة المختارون تنفيذاً لأحكام المادة 31 من غير أعضاء المحكمة تعويضاً عن كل يوم  	- 	4

يباشرون فيه وظائفهم.
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تحدد الجمعية العامـة هذه المرتبات والمكافآت والتعويضات ولا يجوز إنقاصها أثناء مدة الخدمة. 	- 	5
ل بناءً على اقتراح المحكمة. تحدد الجمعية العامة راتب المسجِّ 	- 	6

ر بمـوجبها المعاشـات لأعضـاء المحكمـة  د بقواعد تضعها الجمعية العامة الشروط التي تُقرَّ دَّ ُحت	 - 	7
ل. د بموجبها نفقات السفر لأعضاء المحكمة والمسجِّ ل والشروط التي تُسدَّ والمسجِّ

تُعفى الرواتب والمكافآت والتعويضات من الضرائب كافة. 	- 	8

المادة 33

ره الجمعية العامة. تتحمل الأمم المتحدة مصروفات المحكمة على الوجه الذي تقرِّ
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الفصل الثاني
في اختصاص المحكمة

المادة 34

للـدول وحـدها الحـق فـي أن تكون أطرافاً في الدعاوى التي تُرفع للمحكمة. 	- 	1
للمحكمة أن تطلـب مـن الهيئـات الدولية العامة المعلومات المتعلقـة بالقضايا التي تنظر فيها.  	- 	2
وتتلقى المحكمة ما تبتدرها به هذه الهيئات من المعلومات. كل ذلك مع مراعاة الشروط المنصوص 

عليها في لائحتها الداخلية ووفقاً لها.
إذا أُثير في قضية معروضة على المحكمة البحث في تأويل وثيقة تأسيسية أُنشئت بمقتضاها هيئة  	- 	3
ل أن يخطر بذلك  دولية عامة، أو في تأويل اتفاق دولي عُقد على أساس هذه الوثيقة، فعلى المسجِّ

هذه الهيئة وأن يرسـل إليهـا صوراً من المحاضر والأعمال المكتوبة.

المادة 35

للدول التي هي أطراف في هذا النظام الأساسي أن تتقاضى إلى المحكمة. 	- 	1
يحـدد مجلـس الأمـن الشروط التي يجوز بموجبها لسائر الدول الأخرى أن تتقاضى إلى المحكمة،  	- 	2
وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة في المعاهدات المعمـول بهـا. على أنـه لا يجوز بحال 

وضع تلك الشروط بكيفية تخلّ بالمساواة بين المتقاضيـن أمام المحكمة.
عندما تكون دولة من غير أعضاء “الأمم المتحدة” طرفاً في دعوى تحدد المحكمة مقدار ما يجب  	- 	3
ا إذا كانت هذه الدولة من الدول المساهمة في نفقات  أن تتحمله هذه الدولة من نفقات المحكمة. أمَّ

المحكمة فإن هذا الحكم لا ينطبق عليها.

المادة 36

المسائل  جميع  تشمل  كمـا  المتقـاضون،  عليهـا  يعرضها  التي  القضايا  جميع  المحكمة  ولاية  تشمل  	- 	1
المنصوص عليها بصفـة خاصة في ميثاق “الأمم المتحدة” أو في المعاهدات والاتفاقات المعمول بها.

بذات تصريحها  بأنها  ح، في أي وقت،  أن تصرِّ النظام الأساسي  التي هي أطراف في هذا  للدول  	- 	2
هذا وبـدون حاجـة إلـى اتفـاق خاص، تقـرّ للمحكمة بولايتها الجبرية في نظر جميع المنازعات 
القانونية التي تقوم بينها وبين دولة تقبل الالتزام نفسه، متى كانت هذه المنازعات القانونية تتعلق 

بالمسائل الآتية:
تفسير معاهدة من المعاهدات؛ )أ(	

أية مسألة من مسائل القانون الدولي؛ )ب(	
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تحقيق واقعة من الوقائع التي إذا ثبتت كانت خرقاً لالتزام دولي؛ )ج(	
نوع التعويض المترتب على خرق التزام دولة ومدى هذا التعويض. )د(	

يجوز أن تصدر التصريحات المشار إليها آنفاً دون قيـد ولا شرط أو أن تعلَّق على شرط التبادل من  	- 	3
نة بذاتها أو أن تقيَّد بمدة معيَّنة. جانب عدة دول أو دول معيَّ

منها إلى  أن يرسل صوراً  المتحدة” وعليه  “الأمم  لـ  العام  التصريحـات لدى الأمين  تودع هـذه  	- 	4
ل المحكمة. الدول التـي هـي أطـراف في هذا النظام الأساسي وإلى مسجِّ

للعدل  الدائمة  للمحكمة  الأساسي  النظام  من   36 المادة  حكم  بمقتضى  الصادرة  التصريحات  	- 	5
الدولي، المعمول بها حتى الآن، تعتبر، فيما بين الدول أطراف هذا النظام الأساسي، بمثابة قبول 
للولاية الجبرية لمحكمة العدل الدولية، وذلك في الفترة الباقية من مدة سريان هذه التصريحات 

ووفقاً للشروط الواردة فيها.
في حالة قيام نزاع في شأن ولاية المحكمة تفصل المحكمة في هذا النـزاع بقرار منها. 	- 	6

المادة 37

إلى  أو  الأمم  تنشئها جمعية  إلى محكمة  مسألة  إحالة  به على  معمول  اتفاق  أو  معاهدة  كلما نصت 
النظام الأساسي،  التي هي أطراف في هذا  الدول  ، فيما بين  الدولي تعَّني الدائمة للعدل  المحكمة 

إحالتها إلى محكمة العدل الدولية.

المادة 38

الدولي،  القانـون  إليهـا وفقـاً لأحكـام  تُرفـع  التي  المنازعـات  أن تفصـل في  المحكمـة  وظيفـة  	- 	1
وهي تطبق في هذا الشأن:

الاتفـاقات الدولية العامة والخاصة التي تضع قـواعد معتـرفاً بهـا صـراحة مـن جانـب  )أ(	
الدول المتنازعة؛

العادات الدولية المرعية المعتبرة بمثابة قانون دلَّ عليه تواتر الاستعمال؛ )ب(	
تها الأمـم المتمدنة؛ مبادئ القانون العامـة التـي أقـرَّ )ج(	

أحكام المحاكـم ومـذاهب كبار المؤلفين في القانون العام في مختلف الأمم. ويُعتبر هذا أو  )د(	
ذاك مصدراً احتياطياً لقواعد القانون وذلك مع مراعاة أحكام المادة 59.

القضية وفقاً  الفصل في  المتقدم ذكره أي إخلال بما للمحكمة من سلطة  النص  لا يترتب علـى  	- 	2
لمبادئ العـدل والإنصـاف متى وافق أطراف الدعوى على ذلك.
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الفصل الثالث
في الإجراءات

المادة 39

اللغات الرسمية للمحكمة هي: الفرنسية والإنكليزية. فإذا اتفـق الطـرفان علـى أن يُسار فـي  	- 	1
بها  الحكم  صدر  بالإنكليزية  فيها  يُسار  أن  على  اتفقا  وإذا  بها،  الحكم  صـدر  بالفـرنسية  القضية 

كذلك.
في  يستعملـوا  أن  الـدعوى  لأطراف  جاز  تستعمل  التي  اللغة  تعيين  على  اتفاق  ثمة  يكن  لم  إذا  	- 	2
المرافعات ما يؤثرون استعماله من هاتين اللغتين. وفي هذه الحالة يصدر الحكم باللغتين الفرنسية 

والإنكليزية. وتبِّني المحكمة أي النصين هو النص الرسمي.
تجيـز المحكمة - لمـن يطلب مـن المتقاضين - استعمال لغة غير الفرنسية أو الإنكليزية. 	- 	3

المادة 40

ا بطلب كتابي يُرسل  ا بإعلان الاتفاق الخاص وإمَّ تُرفـع القضايا إلى المحكمة بحسب الأحوال إمَّ 	- 	1
ل. وفي كلتا الحالتين يجب تعيين موضوع النـزاع وبيان المتنازعين. إلى المسجِّ

ل هذا الطلب فوراً إلى ذوي الشأن. يعلن المسجِّ 	- 	2
طر به أي دولة أخرى لها وجه  طر به أيضاً أعضـاء “الأمم المتحدة” على يد الأمين العام، كما ُخت وُخي 	- 	3

في الحضور أمام المحكمة.

المادة 41

ر التدابير المؤقتة التي يجب اتخاذها لحفظ حق كل من الأطراف وذلك متى رأت  للمحكمة أن تقرِّ 	- 	1
أن الظروف تقضي بذلك.

إلى أن يصدر الحكم النهائي يبلغ فوراً أطراف الدعوى ومجلس الأمن نبأ التدابير التي يُرى اتخاذها. 	- 	2

المادة 42

يمثِّل أطراف النـزاع وكلاء عنهم. 	- 	1
ولهـم أن يستعينـوا أمام المحكمة بمستشارين أو بمحامين. 	- 	2

يتمتع وكلاء المتنازعين ومستشاروهم ومحاموهم أمام المحكمة بالمزايا والإعفاءات اللازمة لأداء  	- 	3
ية واستقلال. واجباتهم بحرِّ
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المادة 43

تنقسم الإجراءات إلى قسمين: كتابي وشفوي. 	- 	1
م للمحكمة وللخصوم من المذكرات ومن الإجابات عليها  تشمـل الإجـراءات الكتابيـة ما يقدَّ 	- 	2

ثم من الردود إذا اقتضاها الحال، كما تشمل جميع الأوراق والمستندات التي تؤيدها.
رها المحكمة. ل على الكيفية وفي المواعيد التي تقرِّ يكون تقديم ذلك بواسطة المسجِّ 	- 	3

عليهـا  ق  مصدَّ صـورة  الآخـر  الطـرف  إلى  منه  تُرسل  الدعوى  أطراف  أحد  مه  يقدِّ مستند  كل  	- 	4
بمطابقتها للأصل.

الإجراءات الشفوية تشمل استماع المحكمة لشهادة الشهود ولأقوال الخبراء والوكلاء والمستشارين  	- 	5
والمحامين.

المادة 44

فالمحكمة  والمحامين  والمستشارين  الـوكلاء  عـدا  مـن  الأشخاص  إلـى  إعـلانه  يـراد  ما  جميـع  	- 	1
ترجع فيه رأساً إلـى حكومة الـدولة المقتضى عمـل الإعـلان في أرضها.

وهـذا الحكـم يسري أيضاً كلما بدا للمحكمة الاستدلال بتحقيق يعمل في محل النـزاع. 	- 	2

المادة 45

يتولى الرئيس إدارة الجلسات. وعند وجود مانع لديه يتولاها نائبه. وإذا تعذرت رئاستهما للجلسة 
توّىل أعمال الرئاسة أقدم القضاة الحاضرين.

المادة 46

ر المحكمة خلاف ذلك أو يطلـب المتقـاضون عدم قبول  تكـون جلسـات المحكمة علنية ما لم تقرِّ
الجمهور فيها.

المادة 47

ل والرئيس. عه المسجِّ يعمل لكل جلسة محضر يوقِّ 	- 	1
وهذا المحضر يكون هو وحده المحضر الرسمي. 	- 	2
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المادة 48

تضع المحكمة الترتيبات اللازمة لسير القضايا، وتعِّني للمتقاضين شكـل تقديم الطلبات وميعاد تقديمها، 
ي البيانات. كما تحدد المنهج الذي يُتبَّـع في تلقِّ

المادة 49

يجوز للمحكمة، ولو قبل بدء المرافعة، أن تطلب من الوكلاء تقديم أي مستند أو بيان، وما يقع 
من الامتناع عن إجابة طلبها تثبته رسمياً.

المادة 50

يجـوز للمحكمـة، فـي كـل وقت، أن تعهـد إلى فـرد أو جماعة أو مكتب أو لجنة أو أية هيئة أخرى 
تختارها، في القيام بتحقيق مسألة ما، أو أن تطلب من أي ممن ذُكـروا إبـداء رأيهم في أمر من الأمور 

بصـفته فنـياً خبـيراً.

المادة 51

بالشروط  والخبـراء  الشهـود  الدعوى على  أثناء سماع  تُطرح  بالدعوى  المتعلقـة  الأسئلـة  جميـع 
التي تبيِّنها المحكمـة فـي لائحتها الـداخليـة المشـار إليهـا في المادة 30.

المادة 52

ي الأسانيد والأدلة في المواعيد التي حـددتها لهـذا الغـرض، ألاَّ تقبـل من أحد  للمحكمة، بعد تلقِّ
من أطراف الدعوى تقديم ما قد يريد تقديمه من أدلة جديدة كتابية أو شفوية إلاَّ إذا قبل ذلك 

الأطراف الآخرون.

المادة 53

أن  الآخر  للطرف  جاز  مدعاه،  عن  الدفاع  عن  عجز  أو  الحضور  عـن  الطرفين  أحد  تخلَّف  إذا  	- 	1
يطلب إلى المحكمة أن تحكم له هو بطلباته.

وعلى المحكمة قبل أن تجيب هذا الطلب أن تتثبت من أن لها ولاية القضاء وفقاً لأحكام المادتين  	- 	2
36 و37، ثم من أن الطلبات تقوم على أساس صحيح من حيث الواقع والقانون.
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المادة 54

يعلن  القضية  المحكمة، من عرض  بإشراف  والمحامون،  والمستشارون  الـوكلاء  يفـرغ  أن  بعـد  	- 	1
الرئيس ختام المرافعة.

تنسحب المحكمة للمداولة في الحكم. 	- 	2
تكون مداولات المحكمة سراً يظل محجوباً عن كل أحد. 	- 	3

المادة 55

تفصل المحكمة في جميع المسائل برأي الأكثرية من القضاة الحاضرين. 	- 	1
ح جانب الرئيس أو القاضي الذي يقوم مقامه. إذا تساوت الأصوات، رُجِّ 	- 	2

المادة 56

يبِّني الحكم الأسباب التي بُني عليها. 	- 	1
ويتضمن أسماء القضاة الذين اشتركوا فيه. 	- 	2

المادة 57

بياناً  يصدر  أن  قاضـي  كـل  حـق  فمـن  القضاة  بإجماع  بعضه  أو  كله  صادراً  الحكم  يكن  لم  إذا 
مستقلًا برأيه الخاص.

المادة 58

ل، ويُتلى في جلسة علنية، بعد إخطـار الوكلاء إخطاراً صحيحاً. ع الحكم من الرئيس والمسجِّ يوقَّ

المادة 59

لا يكون للحكم قوة الإلزام إلاَّ بالنسبة لمن صدر بينهم وفي خصوص النـزاع الذي فُصل فيه.

المادة 60

يكون الحكم نهائياً غير قابل للاستئناف وعند النـزاع في معناه أو في مدى مدلوله تقوم المحكمة 
بتفسيره، بناءً على طلب أي طرف من أطرافه.
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المادة 61

لا يُقبـل التماس إعادة النظر في الحكم، إلاَّ بسبب تكشّف واقعة حاسمة في الدعوى كان يجهلها  	- 	1
جهل  يكون  ألاَّ  على  النظر،  إعادة  يلتمس  الذي  والطرف  المحكمة  من  كل  الحكم  صدور  عند 

الطرف المذكور لهذه الواقعة ناشئاً عن إهمال منه.
الجديدة  الواقعة  وجود  صراحة  فيه  تثبت  المحكمة،  من  بحكم  تُفتتح  النظـر  إعـادة  إجـراءات  	- 	2

ر إعادة النظر، وتعلن به أن الالتماس بناءً على ذلك جائز القبول. وتستظهر فيه صفاتها التي تبرِّ
يجـوز للمحكمـة أن تـوجب العمـل بحكمها الذي أصـدرته، قبــل أن تقبـل السير في إجراءات  	- 	3

إعادة النظر.
م التماس إعادة النظر خلال ستة أشهر على الأكثر من تكشف الواقعة الجديدة. يجب أن يقدَّ 	- 	4

لا يجوز تقديم أي التماس لإعادة النظر بعد انقضاء عشر سنوات من تاريخ الحكم. 	- 	5

المادة 62

إذا رأت إحدى الدول، أن لها مصلحة ذات صفة قانونية يؤثر فيها الحكم في القضية جاز لها أن  	- 	1
م إلى المحكمة طلبــاً بالتدخل. تقدِّ

والبت في هذا الطلب يرجع الأمر فيه إلى المحكمة. 	- 	2

المادة 63

اتفاقية بعض أطرافها دول ليست من أطراف القضية  إذا كانت المسألة المعروضة تتعلق بتأويل  	- 	1
ل أن يخطر تلك الدول دون تأخير. فعلى المسجِّ

طر على الوجه المتقدم أن تتدخل في الدعوى فإذا هي استعملت هذا الحق كان  يحـق لكل دولة ُخت 	- 	2
التأويل الذي يقضي به الحكم ملزماً لها أيضاً.

المادة 64

ر المحكمة خلاف ذلك. يتحمـل كـل طـرف المصاريف الخاصة به ما لم تقرِّ
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الفصل الرابع
في الفتاوى

المادة 65

“الأمم  للمحكمـة أن تفتـي في أيـة مسألة قانونية بناءً على طلـب أيـة هيئــة رخّص لها ميثاق  	- 	1
المتحدة” بـاستفتائهـا، أو حصل الترخيص لها بذلك طبقاً لأحكام الميثاق المذكور.

الموضوعـات التي يُطلـب مـن المحكمة الفتوى فيها تُعـرض عليها في طلب كتابي يتضمن بياناً  	- 	2
دقيقاً للمسألة المستفتى فيها وترفق به كل المستندات التي قد تُعين على تجليتها.

المادة 66

ل طلب الاستفتاء دون إبطاء إلى الدول التي يحق لها الحضور أمام المحكمة. يبلغ المسجِّ 	- 	1
ل تبليغاً خاصاً رأساً إلى الدول التي يحق لها الحضـور أمـام المحكمة أو إلى  كذلك يرسل المسجِّ 	- 	2
م  أية هيئة دولية ترى المحكمة أو يرى رئيسها - في حالة عدم انعقادها - أنها قد تستطيع أن تقدِّ
معلومات في الموضوع، يُنهي فيه إلى كل منها أن المحكمة مستعدة لأن تتلقى في خلال ميعاد يحدده 
الرئيس، البيانات الكتابية التي تتصل بالموضوع، أو لأن تسمع في جلسة علنية تعقد لهذا الغرض، 

ما يتصل بالموضوع من بيانات شفوية.
إذا لم تتلـق دولـة مـن الـدول التي يحـق لهـا الحضور أمام المحكمة ذلك التبليغ الخاص المشار إليه  	- 	3
م بياناً كتابياً أو أن تلقي بياناً  في الفقرة الثانية من هذه المادة جاز لها أن تعرب عن رغبتها في أن تقدِّ

شفوياً؛ وتفصل المحكمة في ذلك.
مت كليهما يجوز لها أن تناقش البيانات  مت بيانـات كتـابية أو شـفوية أو قدَّ الدول والهيئــات التي قدَّ 	- 	4
متها دول أو هيئـات أخـرى، وذلـك على الوجه وبالقدر وفي الميـعاد الذي تعيِّنه المحكمة في  التي قدَّ
ل  كل حالـة على حدة أو الذي يعيِّنه رئيسها إذا لم تكن المحكمة منعقدة. ويقتضـي ذلـك أن يبلغ المسجِّ

مت مثل تلك البيانات. م من البيانات الكتابية إلى الدول والهيئات التي قدَّ في الوقت المناسب ما يقدَّ

المادة 67

تُصدر المحكمة فتواها في جلسة علنية بعد أن يكون قد أُخطر بذلك الأمين العام ومندوبو أعضاء 
الأمم المتحدة ومندوبو الدول الأخرى والهيئات الدولية التي يعنيها الأمر مباشرة.

المادة 68

م - ما تراه هي ممكن التطبيق من  عنـدما تبـاشــر المحكمـة مهمـة الإفتــاء تتبـع - فوق ما تقدَّ
أحكام هذا النظام الأساسي الخاصة بالمنازعات القضائية.
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الفصل الخامس
التعديل

المادة 69

يجـري تعـديل هـذا النظام الأساسي بنفـس الطـريقة المرسومة في ميثاق الأمم المتحدة لتعديل 
الميثاق على أن يُراعى ما قد تتخذه الجمعية العامة، بناءً على توصية مجلس الأمن، من أحكام بشأن 
الأمم  أعضاء  من  تكون  ولا  الأساسي  النظام  هـذا  أطـراف  من  تـكون  التي  الدول  اشــتراك 

المتحدة.

المادة 70

للمحكمـة أن تقتـرح إجراء التعديلات التي ترى ضرورة إجرائها في هذا النظام الأساسي، وتبلغ 
اقتراحاتها كتابة للأمين العام للنظر فيها وفقاً لأحكام المادة 69.




